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  ملخص

ائل هدف البحث إلى  ود بجريمة الابتزاز والتهديد عبر وس ل الاجتماعي وأهم تحديد المقص التواص
ا، و اليبه انوني لجرائم  التعرفأس ان الق دعلى البني دي دابي، الابتزاز والته ات والت تعراض العقوب ر واس

ري، و المقررة لهاالجزائية  ريع الإماراتي والمص ةكفبيان مدى في التش وص القانونية  ايـ ـ ي فالنص
ريع الإماراتي  ل الاجتماعي في التش ائل التواص المواجهة الجنائية لجريمة الابتزاز والتهديد عبر وس

ري. ريع المص فواعتمد البحث  مقارناً بالتش يلي التحليلي، وذلك من خلال وص  على المنهج التأص
وص القانونية وا ل الاجتماعي، وتحليل النص ائل التواص وع الابتزاز والتهديد عبر وس لفقهية لآراء اموض

ة ائي ام القض ريع الإماراتي ، كما اعتمد البحث على المنهج المقارن من خلال المقارنة بين اوالأحك لتش
ري  ريع المص لوالتش ائل التواص ل ، وتالاجتماعي فيما يتعلق بجريمة الابتزاز والتهديد عبر وس وص

رع الإماراتي  دد العقوبةالبحث إلى عدة نتائج أهمها أن المش  هديدالابتزاز والتفي حال ارتكاب جريمتي  ش
ل الاجتماعي ائل التواص رفهم أو ، نظراً لخطورتها عبر وس يما ما يخدش ش على أفراد المجتمع، لاس

ديد العقوبة في ري قد جعل تش رع المص ديد  اعتبارهم، إلا أن المش يق الحدود، حيث حدد حالات تش أض
ع فيها. ر دون تزايد أو توس بيل الحص دد على س جن المش ي بها لتكون الس ى ا العقوبة المقض لبحث وأوص

افة تدابير جزائية جديدة بحق مرتكبي الجرائم بأن يحذو  رع الإماراتي بإض ري حذو المش رع المص المش
دبيري الغل ث لم ينص إلا على ت ة، حي ة أدوات الإلكتروني دابير الجزائي ب الموقع، ولكون الت ق وحج

  الإلكتروني. فعالة في سبيل تحقيق وقاية المجتمع من الإجرامتشريعية 

  ية.التدابير الجزائ -وسائل التواصل الاجتماعي  –الابتزاز والتهديد  -: المواجهة الجنائية الكلمات الدالة

Abstract  

The aim of the research is to define what is meant by the crime of extortion and intimidation 
through social media and its most important methods, and to identify the legal structure of the 
crimes of extortion and intimidation, and to review the penalties and penal measures prescribed 
for them in the UAE and Egyptian legislation, and to indicate the adequacy of the legal texts in 
the criminal confrontation of the crime of extortion and intimidation via social media in UAE 
legislation compared to Egyptian legislation. The research relied on the analytical 
fundamentalist approach, by describing the issue of extortion and threats through social media, 
and analyzing legal texts, jurisprudential opinions and judicial rulings. The research reached 
several results, the most important of which is that the Emirati legislator has increased the 
penalty in the event of committing the crimes of extortion and threatening through social media, 
given the danger it poses to members of society, especially what offends their honor or 
consideration. Cases of aggravating the sentence to be aggravated imprisonment exclusively, 
without increasing or expanding it. The research recommended that the Egyptian legislator 
follow the example of the UAE legislator by adding new penal measures against the perpetrators 
of cybercrimes, as he only provided for the two measures of closing and blocking the site, and 
that the penal measures are effective legislative tools in order to achieve the protection of 
society from cybercrime. 

Keywords: criminal confrontation - blackmail and threats - social media - punitive measures. 
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  مقدمة

ل الاجتماعي من  ائل التواص تحدثة، نظراً لطبيعةالتعتبر الجرائم المرتكبة عبر وس  جرائم المس

ال، وهذه الجرائم وإن اتفقت وغيرها من جرائم الإنترنت  ل والاتص ل في مجال التواص ائ ك الوس تل

واها نظراً  واشتركت معها في العديد من الخصائص والميزات، إلا أن لها طبيعة خاصة تنفرد بها دون س

يتها، ويطلق عليها الجرائم الناعمة كونها عبارة عن جرائم محتوى أو جرائم تعبيرية لا أثر  وص لخص

  مادي لها، بالإضافة إلى سهولة إتلاف الدليل وسهولة التخفي الذي يقابله صعوبة التوصل إلى الجاني.

ا ل الاجتماعي، تنوعت وتوزعت ومع تنوع الخص ائل التواص ئص والميزات التي توفرها وس

ة مع التحديثات التي تطلقها  كاليات قانونية تارة أخرى، خاص ؤوليات القانونية تارة، وأثارت إش المس

ل الاجتماعي بين فينة وأخرى، ائل التواص ع إطار قانوني  وس عب معه وض كل يص  معين يحكم تلكبش

ين، لتكييف تلك  ريعة من قبل المختص تمر يتطلب معه مواكبة قانونية س ائل، كونها في تحديث مس الوس

  الخصائص والميزات وما تثيره الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إشكاليات قانونية. 

ل الا ائل التواص يما ما يتونظراً لخطورة جريمة الابتزاز والتهديد عبر وس منها  علقجتماعي، لاس

رف واعتبار أفراد المجتمع اس بش رعبالمس إلى تجريم هذه الجريمة في الإماراتي  ، الأمر الذي حدا بالمش

  بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.  ٢٠٢١) لسنة ٣٤المرسوم بقانون اتحادي رقم (

ل الاجتماع ائل التواص ور الجرائم الإلكترونية التي يعد الابتزاز والتهديد عبر وس ي أحد ص

ار مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أرقت مستخدمي هذه التقنيات  ظهرت ملامحها واضحة في ظل انتش

ية وحياتهم  خص ياتهم وبياناتهم الش وص الحديثة نتيجة حدوث العديد من التجاوزات التي تعدت على خص

د من ـلا يتطلب المزيالمبتز الإلكتروني  لاسيما أنم، الخاصة، وتؤدي في بعض الأحيان إلى التشهير به

ور أو حتى  ورة أو مقطع مص حاياه، حيث يحتاج المبتز إلى ص طياد ض الأدوات أو التخطيط الدقيق لاص

ول جريمته التي يدر من خلالها  ج بعد ذلك فص ل الإلكتروني لينس ات التواص معلومة في إحدى منص

  ين.الإلكتروني المتعارف عليها في عالم المبتز زازالابتأموالاً كثيرة عبر طرق وحيل 

ل الاجتماعي  والتهديد الابتزازأن الغرض من جرائم من رغم على الو   ائل التواص هو عبر وس

بب  ون لظروف صعبة طوال فترة ابتزازهم بس ول على المال، إلا أن ضحايا تلك العمليات يتعرض الحص

هير بهم، وتؤدي  يحة أو التش حايا وترديها خوفهم من الفض ية للض تلك الظروف إلى تدهور الحالة النفس

  .في الوقت المناسبمن جانب الأجهزة الأمنية لم يتم التدخل  لدرجة تدفع البعض منهم إلى إنهاء حياته ما
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نتناول في    وم بقانون اتحادي رقم  هذا البحثوعليه، س وء المرس جريمة الابتزاز والتهديد في ض

نة ٣٤( أن م ٢٠٢١) لس ائعات والجرائم الإلكترونية مقارناً بقانون مكافحة جرائم تقنية بش كافحة الش

ري رقم  ة  ١٧٥المعلومات المص ن انوني لجريمة ٢٠١٨لس ان الق ك من خلال التعرف على البني ، وذل

  الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد الجزاءات المقررة للابتزاز والتهديد.

  :مشكلة البحث

ل  ا من قب اعي والرد عليه ل الاجتم ات التواص بك ا في ش ار والآراء التي يتم طرحه إن الأفك

ائل اليومية المتعارف عليها في وقتنا الحالي، إلا أنه قد  تخدميها وتبادل الآراء فيما بينهم تعد من المس مس

ادة  أ عنه مش كلامية تتطور إلى يحتدم النقاش في بعض الأحيان عند اختلاف وجهات النظر، مما قد ينش

كل خطراً على نفس أو  رها البعض بأنها تش الابتزاز والتهديد والوعيد بألفاظ خارجة عن النص قد يفس

وابط  ي التالي: ما هي الض اؤل الرئيس تنا من خلال طرح التس كالية دراس مال الغير. ومن هنا نتناول إش

ل الا كل تهديداً في مواقع التواص ال التي تش ة للأفع انوني جتماعي، وهل كل قول أو فعل عن طريق الق

وم  لوك الإجرامي للابتزاز والتهديد الوارد في المرس كل تهديدا؟ وهل الس ل الاجتماعي يش ائل التواص وس

نة ٣١بقانون اتحادي رقم ( وم بقانون اتحادي  ٢٠٢١) لس أن الجرائم والعقوبات هي ذاتها في المرس بش

نة ٣٤رقم ( ائعات ٢٠٢١) لس أن مكافحة الش ةكفوالجرائم الالكترونية؟ وما مدى  بش وص  ايـ ـ النص

الجنائية لمرتكب جريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي  المواجهةودورها في القانونية 

  في كل من التشريع الإماراتي مقارناً بالتشريع المصري؟

  :أهمية البحث

يل القانوني لجريمة  أص ة البحث في الت ل أهمي ائل تتمث الابتزاز والتهديد التي ترتكب عبر وس

ائل في المجتمع، مما يلزم معه الوقوف على ار وتعدد تلك الوس يما في ظل انتش ل الاجتماعي، لاس  التواص

ةمدى كفاية كف وص القانونية ايـ ودورها في تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكب جريمة الابتزاز ، النصـ

ل الاج ائل التواص ريع الإوالتهديد عبر وس ري، كما تماعي في كل من التش ريع المص ماراتي مقارناً بالتش

ة البحث في  ة الابتزاز تتجلى أهمي ة للحد من ارتكاب جريم ريعي ات والاقتراحات التش ي ديم التوص تق

ات  ة بمثابة انطلاقة لدراس ل الاجتماعي، وتأمل الباحثة أن تكون هذه الدراس ائل التواص والتهديد عبر وس

 ى جديدة في ظل ندرة الدراسات التي تناولت هذه الجريمة على وجه الخصوص.قانونية أخر
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  :أهداف البحث

 تحديد المقصود بجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأهم أساليبها. .١

ل الاالمرتكبة عبر  الابتزاز والتهديدعلى البنيان القانوني لجرائم  التعرف .٢ ائل التواص  جتماعيوس

 في التشريع الإماراتي والمصري. واستعراض العقوبات والتدابير الجزائية المقررة لها

ةكفبيان مدى  .٣ وص القانونية  ايـ ل جريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائلالجنائية المواجهة في النصـ

  التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي مقارناً بالتشريع المصري.

  منهج البحث:

ك يلي التحليلي، لة البحث وتحقيق أهدافه، فقد تم الاعتماد على لتحليل مش ف لالمنهج التأص وص

وص القانونية والآراء الفقهية  ل الاجتماعي، وتحليل النص ائل التواص وع الابتزاز والتهديد عبر وس موض

وع، كما  ائية المرتبطة بالموض ريع الإم اعتمد البحثوالأحكام القض راتي اعلى المنهج المقارن بين التش

  والتشريع المصري فيما يتعلق بجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

  :خطة البحث

  المبحث الأول: البنيان القانوني لجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

  وأساليبهالمطلب الأول: تعريف الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي  

 المطلب الثاني: أركان جريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

  الجزاء الجنائي للابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: الثاني المبحث

  المطلب الأول: العقوبة المقررة للابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

 الجزائية للابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعيالتدابير الثاني:  المطلب 

  الخاتمة (النتائج والتوصيات)

  قـائمـة المصـادر والمـراجـع
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  المبحث الأول

  البنيان القانوني لجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

  تمهيد:

ل الاجتماعييعد الابتزاز والتهديد  ائل التواص اليبها التي م عبر وس ن من الجرائم التقليدية في أس
ل الاجتماعي،  هرها مواقع التواص الممكن أن يرتكبها المبتز من خلال الأنظمة المعلوماتية، والتي من أش
روعاً أو غير  واء أكان هذا الفعل مش ام بفعل أو الامتناع عنه، س خص آخر على القي ل ش بهدف حم

طة الدخول بطريقة متعمدة روع، بواس خص أو  مش طة ش وب بواس ريد بالأو  الإلكترونيموقع الإلى الحاس
تخدماً الإلكتروني ائل في ذلك ، مس اً تقنية المختلفة، ومنها الوس حيث إن الابتزاز  .١ )الهواتف الذكية(أيض

غط والإكراه، بهدف التعدي على حياته  اليب الض لوباً من أس تخدماً أس حية مس ة المبتز للض هو ممارس
ة والمس ه من الخاص رف أو الاعتبار فيما يخص ة للش ناد أمور خادش هير به أو إس اس بها عن طريق التش

  .٢بيانات أو معلومات كالصور الشخصية أو البيانات الخاصة

اليب  ل الاجتماعي، والتعرف على أهم أس ائل التواص يح مفهوم الابتزاز والتهديد عبر وس ولتوض
ً ارتكاب الفعل  يتم  ، وكذلك تحديدالمُجرم قانونا ري، س ريع الإماراتي والمص أركان هذه الجريمة وفقاً للتش

  تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:

  وأساليبهالمطلب الأول: تعريف الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي  

 المطلب الثاني: أركان جريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

  الأولالمطلب 

  وأساليبهتعريف الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

ورته الإلكترونية، إلا أنه يمكن القول  طلح "الابتزاز والتهديد" في ص على الرغم من حداثة مص
طلح وجد من قبل  مون هذا المص وص بأن مض من نص رع ض قانون الجرائم والعقوبات، حيث أن المش

وم بقانون اتحادي رقم (الإماراتي قد نص  نة ٣١في المرس أن الجرائم والعقوبات  ٢٠٢١) لس على بش
ورتها التقليدية في المواد ( ري قد  منه،) ٤٠٥-٤٠٢جريمة التهديد في ص رع المص اً نجد أن المش وأيض

دنص على  دي ة الته ادتين ( جريم ة بموجب الم دي ا التقلي ورته ات ٣٢٧، ٣٢٦في ص انون العقوب ) من ق
ري، إلا طلح الابتزاز والتهديد الإلكتروني لأول مرة في القانون الإماراتي في المص تخدام مص  أنه تم اس

وم بقانون اتحادي رقم (١٦المادة ( نة ٥) من المرس أن جرائم تقنية المعلومات  ٢٠١٢) لس الذي تم بش
وم بقانون اتحادي رقم ( إلغاؤه نة ٣٤بموجب المرس أ ٢٠٢١) لس ائعات والجرائم الإلبش كترونية، إلا ن الش

ري  رع المص راحة في القانون رقم (أن المش طلح ص تخدم هذا المص نة ١٧٥لم يس أن  ٢٠١٨) لس بش
    .) منه٢٦مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإن كان قد عاقب على هذه الجريمة بموجب المادة (

                                                
ة  ١ ة مقارنة، دار النهض ل الاجتماعي، دراس تخدام مواقع التواص اءة اس دينا عبد العزيز فهمي، الحماية الجنائية من إس

  .١٩، ص ٢٠١٨العربية، القاهرة، 
ريعات العربية  ٢ ائل تقنية المعلومات في التش نين خليل عطا الله، الحماية الجنائية لوس مركز  الإمارات نموذجاً، -إمام حس

  .٤٢م، ص ٢٠١٦الدراسات والاستطلاعات، وزارة الداخلية، أبوظبي، 
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  تعريف الابتزاز والتهديد في اللغة والاصطلاح: -أولاً 

  :  زالتعريف اللغوي للابتزا -١

ه  اه، نزع لبهم إي اس، س ال من الن ابتز يبتز، ابتزز، ابتزازاً، فهو مبتز، والمفعول مبتز، ابتز الم

ول على المال أو المنافع من  به، ويعني الحص تلبته غلبه وغص يء أي اس منهم بجفاء وقهر. وابتززت الش

تجر راره أو غير ذلك، ويقال ابتز المال: أي اس ح بعض أس خص تحت التهديد وفض ر ه بغير حق وبغيش

 .٣رضاء صاحبه، ودعه ابتز بيتز ابتزاز فهو مبتز

  :  التعريف اللغوي للتهديد -٢

دد، وجه إليه تهديداً: إنذاراً، وعيداً، هدد (فعل) هدد يهدد، فهو مهدد، والمفعول  در ه د مص دي ته

 .  ٤يهدد، هدد فلان، تهدده، خوفه وتوعده بالعقوبة

  :  التعريف الاصطلاحي للابتزاز -٣

ائل الجبر أو  يلة من وس خص آخر بوس ول على أي مقابل مادي أو معنوي من ش هو الحص
 .٥الإكراه، وذلك بتهديده بفضح بيانات أو صور خاصة به أو بأحد يهمه

  :  التعريف الاصطلاحي للتهديد -٤

خص الغير أو بمال  يلحقه به أو بماله، أو بش خص لإنذار آخر بخطر س هو كل فعل يقوم به الش
عارات  ور أو رموز أو ش رراً، وقد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بص أنه أن يلحق به ض الغير، ومن ش

. كما يعرف الابتزاز اصطلاحاً في صورته التقليدية بأنه كل فعل من شأنه التهديد بالكشف عن ٦أو نحوها
ناد واقعة من المرجح أن تضر بالشرف أو السمعة أو إف اء أسرار أمور معينة بيانات أو معلومات أو إس ش
  .٧أو إتيان فعل معين من أجل الحصول على أموال أو أوراق مالية أو أي ممتلكات

ب مادية أو معنوية من خلال التهديد  ول على مكاس وعرفه جانب من الفقه بأنه "محاولة الحص
واء بكشف أسرار أو معلومات خاصة أو إلحاق أذي بنفس أو مال الضحية أو شخ ص عزيز بإيقاع أذى س

 .٨لديه، معتمداً في ذلك على قوته ونفوذه لاستخراج ما يرغب من ضحيته"

طلاحاً فيعرف بأنه  تغلال المبتز لمهاراته الإلكترونية لغرض "أما الابتزاز الإلكتروني اص اس
ية أياً كان نوعها،  خص تنداته الش وره ومس لاً عن ص حية، فض رية للض رقة البيانات والمعلومات الس س

اره ع حية وإجب انون أو التأثير في نفس الض رع والق ة للش الف ه المخ ات لى دفع الأموال أو الإذعان لطلب
  .  ٩"كتخويفه أو مجرد إزعاجه من خطر لم يتحقق بعد

                                                
  .١٣٦، ص ١٩٩٨، ١٥، ج٢أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، معجم لسان العرب، دار صادر، لبنان، مجلد  ٣
  .٢٢٠، ص ٢٠٠٦، ٣أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجبل، بيروت، ج ٤
 .٤٩٧، ص ١٩٩٨هرة، ، مطابع دار المعارف، القا١إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ج ٥
  .١٨٧م، ص ١٩٩١، ٣جرجس موريس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ط ٦
 .١١٣هـ، ص ١٤٠٥، ١محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط ٧
 .٥٥٢، ص م٢٠٢١الفكر والقانون، القاهرة،  تامر محمد صالح، الابتزاز الإلكتروني، دراسة تحليلية مقارنة، دار ٨
 .٥، ص ٢٠١٩محمد غانم يونس، الابتزاز الإلكتروني، دراسة من وجهة قانونية، دار الكتب والوثائق، بغداد،  ٩
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طلاحاً بأنه  ور "كما ورد تعريف التهديد الإلكتروني اص ر ص حية بنش عملية تهديد وترهيب للض

رية تخص  ريب معلومات س حية أو مواد فيلمية أو تس تغلال الض حية، مقابل دفع مبلغاً مالياً، أو اس الض

ة بجهة العمل أو غيرها  رية خاص اح بمعلومات س الح المبتزين كالإفص روعة لص للقيام بأعمال غير مش

ل الاجتماعي المختلفة  ائل التواص حايا عن طريق وس يد الض من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم تص

"الفيس بوك، تويتر، انس تجرام، سناب شات، واتساب وغيرها"، نظراً لانتشارها الواسع والكبير من كـ

  .١٠"قبل جميع فئات المجتمع

ح من  تعملان غالباً في النيل من حريات  التعريفاتيتض ابقة أن لفظي (الابتزاز والتهديد) يس الس

ية  خص رار والمكونات الش ح الأس ائل الجبر أبالناس من خلال التهديد والتخويف بفض ما و الإكراه. أوس

طلاحاً فالابتزاز  راره أو اص ح أس خص تحت التهديد بفض ول على المال أو المنافع من ش د به الحص يقص

  غير ذلك، بينما يقصد بالتهديد ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب في قلبه بتوعده بإنزال شر به.

ع العام  ائل الابتزاز والتهديد باختلاف الوض حية، حوفي الحقيقة، تختلف وس يث لكل مبتز أو ض

اليب  ائل بتعدد أس بحتتكنولوجيا الحديثة، التعددت هذه الوس باً يمارس الجناة مبتغاهم  وأص مجالاً خص

ائل  رع الإماراتي هذه الوس ر  -ويحققوا أهدافهم، ولذلك فقد حدد المش بيل الحص وذلك في نص  -على س

ادة ( ات والجرائم الإلك٤٢الم ائع افحة الش انون مك بكة ) من ق ائل في (الش ل هذه الوس ة، وتتمث تروني

  المعلوماتية، إحدى وسائل تقنية المعلومات) والتي يندرج تحتها وسائل التواصل الاجتماعي.

 ً   تعريف الفقه للابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: -ثانيا

د من جانب الفقه، لكن جميعها تدور حول  دي ات الابتزاز والته ددت تعريف ي معنىً واحد يتمثل فتع

    الحصول على المال أو المنافع من شخص تحت التهديد بفضح أسراره أو غير ذلك.

خص إلى تعريف الفقه  ذهب رأي من ف معلومات معينة عن ش الابتزاز بأنه "القيام بالتهديد بكش

  .  ١١"أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات

ف إلى تعريف  في حين ذهب رأي آخر من الفقه أنه التهديد بالكش الابتزاز بأنه "كل فعل من ش

رية  اء أمور س معة أو إفش رف أو الس ر الش ناد واقعة من المرجح أن تض عن بيانات أو معلومات أو إس

  .  ١٢معينة أو إتيان فعل معين من أجل الحصول على أموال أو أوراق مالية أو أي ممتلكات"

حية من عُ و ور ومعلومات عن الض ول على وثائق وص رف الابتزاز الالكتروني بأنه "الحص

ائل الإلكترونية أو التهديد بالتشهير بمعلومات ووثائق خاصة عنه عن طريق استخدام الوسائل  خلال الوس

  .١٣الإلكترونية لتحقيق أهداف يسعى لتحقيقها المبتز"

                                                
ة تحليلية تطبيقية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  ١٠ ريع الجنائي، دراس د، التهديد والترويع في التش ده محم محمود عب

 .٥٤، ص ٢٠١٦القاهرة، جامعة 
 .٧٣، ص ٢٠١٥محمد سالم الزعابي، جرائم الشرف والاعتبار عبر الإنترنت، دار الحافظ للنشر، دبي،  ١١
  .٣١١، ص٢٠١٨حوراء موسى، الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة،  ١٢
  .٧١، ص ٢٠١٢ر القنوات الفضائية، منشورات الحلبي، بيروت، سالم روضان الموسوي، جرائم القذف والسب عب ١٣
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ه "ك أن ه ب ه بعض الفق د فيعرف دي ا الته أنه إلقاء الرعب والخوف في قلب أم ل قول أو كتابة من ش

رف،  ة للش بة أمور خادش اء أو نس د النفس أو المال أو إفش خص المهدد من ارتكاب الجاني للجريمة ض ش

طحب التهديد بطلب"   . ١٤وقد يحمله التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى اص

زاز) يلاحظ أنها لا تخرج عن اعتبار أن الابتزاز وسيلة ومن خلال التعريفات الت   ي تناولت (الابتـ

خص المبتز على إرادة الم ه الجاني أو الش غط أو تهديد يمارس ول إلى مبتغاهض  ،جني عليه بهدف الوص

عياً لرغبات د، فبدون التهديد لا يتحقق الابتزاز الذي يحققه المبتز س  هلاعتبار أن الابتزاز مرتبط بالتهديـ

د) أن هذه الجريمة  ابقة التي تناولت (التهديـ واء أكانت مادية أو معنوية. كما يلاحظ من التعريفات الس س

يلحق  ه، تتمثل في إدخال حالة الرعب والخوف والقلق، لما قد س تحدث أثراً خطيراً في نفس المجني علي

اء أمور ماس ه أو ماله أو إفش خص عزيز عليه من أذى قد يمس نفس رفه به أو بش ية وش خص ة بحياته الش

اع المجني عليه  ه الجاني إخض أتي ذي ي ل ال أن الفع ا كان من ش اره، وتكون الخطورة أكبر إذا م واعتب

  للإكراه، وذلك من خلال الضغط على إرادته بهدف تحقيق مراده ورغبة معينة يرمي إليها الجاني.

ة  احث ه يمكن للب اج وعلي تنت ه  الإلكترونيتعريف الابتزاز اس ارات تغلال المبتز لمه ه "اس أن ب

حية،  رية لتلك الض رقة البيانات والمعلومات الس حية لغرض س الإلكترونية أو قربه الاجتماعي من الض

لاً عن  ية أياً كان نوعها، وإجبارها على دفع الأموال أو الإذعان لطلباته المخالفة  بياناتهافض خص الش

  .  "كتخويفه أو مجرد إزعاجه من خطر لم يتحقق بعد للشرع والقانون، أو التأثير في نفس الضحية

 ً   الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أساليب ارتكاب جريمة -ثالثا

  فيما يلي نستعرض أساليب الابتزاز والتهديد الإلكتروني التي يلجأ إليها الجاني، ومنها:

  إنشاء مواقع على الشبكة المعلوماتية: -١

وله على أكبر قدر ممكن من المعلومات  اء مواقع إلكترونية بهدف حص يلجأ المبتز أحياناً إلى إنش

ة بالبحث عن الوظائف(التي تخص المجني عليه، مثال:  ، )المواقع الخاصة بالتعارف والزواج، أو الخاص

اء ملف يحتوي على معلومات تخص المجني عليه بدون علمه، أو د ولحيث يقوم الجاني بإنش  ون الحص

أن جمع  ه ب ام د إيه ه بع ك وبعلم المجني علي ل ذل ل مث اني بعم دث أن يقوم الج د يح ه، وق على موافقت

رية يتم التعامل معها بكل س لة س داقية، فإن الأمر  ،المعلومات المرس ولكي تكون تلك المواقع أكثر مص

تخدامها من قبل المجني عليه تحويل مبال تراك بها واس هتم غ مالية، ومنها المواقع التي تيتطلب أحياناً للاش

جيل أولاً، ومن ثم  تراك بها التس بالبحث عن الوظائف للعاطلين عن العمل، إذ تتطلب تلك المواقع للاش

  .١٥أو البريد الإلكتروني وغير ذلك من البياناتتعبئة البيانات الخاصة بالضحية كأرقام التواصل، 

ت، وو ال الإنترن ل في مج ائ ة للتطور اله اعي نتيج ل الاجتم ا مواقع التواص التي عن ظهر عنه

طريقها أصبحت لغة التخاطب بين الجنسين أسهل من ذي قبل، نتيجة لاستخدام الأجهزة الرقمية أو الذكية 

هولة الابتزاز  ل الاجتماعي، ما أدى إلى تطور وس ة التي تحتوي على العديد من مواقع التواص الحديث

                                                
  .١٥٣، ص ٢٠٠٤، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، ١محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، ط ١٤
 .١١٩م، ص ٢٠١٠جلال الزعبي، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ١٥
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أ عبر هذ بكاتنتيجة العلاقات التي تنش ب المجني عليه ثقة المبتزوالمواقع ه الش  ، ويحدث ذلك بعد أن يكس

  .  ١٦والاطمئنان له، ويقوم بإرسال صوره أو يقوم بعمل تسجيلات صوتية والاحتفاظ بها

  

  غرف المحادثة (الدردشة): -٢

التي ، وردشة الصوتية والكتابية والمرئيةتحدث جريمة الابتزاز عن طريق غرف المحادثات والد

ماء فتيات ت خاص بأس هر طرق الابتزاز، ويكون ذلك بدخول بعض الأش تعارة بهدف ابتزازعد من أش  مس

مح لكلا الطرفين من تبادل الأحاديث الطرف الآخر ية تس وص ، ونظراً لما تتمتع به تلك الغرف من خص

ب ثقة الطرفي اهل ن وتسبينهم والتعارف دون إطلاع الآخرين عليها، ما ينتج عن تلك الأحاديث من كس

  .١٧الطرف الآخر مع الجاني المبتز، حيث تعد فرصة له لتحقيق ما يهدف إليه

  الهواتف الذكية: -٣

تخدام  تخدامه الاس اعدت الهواتف الذكية في ازدياد جريمة الابتزاز، ويتحقق ذلك عن طريق اس س

ور لهم عبر  ة للأفراد بالتقاط الص اس بالحياة الخاص روع من ناحية المس ، كاميرا الهاتف الذكيغير المش

وتية أو مرئية ليبدأ الجاني بعد ذلك بتهديد  جيلات ص ر أخبار أو تس أو عبر تقنية الفيديو الملحق به، أو نش

  .١٨المجني عليه بنشر تلك الصور أو التسجيلات الصوتية إذا لم يرضخ لمطالبه

  ن أجله:حذف وإضافة صور المجني عليه لكون متطابقة مع الغرض الذي استخدمت م -٤

ة بالمجني عليه عن طريق إدخال  ورة الخاص يلة بقيام الجاني بعمل مونتاج للص تتحقق تلك الوس

ول إلى مبتغاه، ويحدث الابتزاز عن  ديلات عليها لكي تكون متطابقة مع ما يريده الجاني بهدف الوص تع

ورة أخرى مخالفة للواقع، كأ ورة للمجني عليه على ص ام الجاني بتركيب ص ب ن يقوم بتركيطريق قي

صور لرجل وامرأة لكي يهدد حياتها الأسرية ويبتز صاحب الصورة، الأمر الذي أصبح سهلاً مع تطور 

معة المجني عليه وابتزازه لكي  رار بس الأجهزة الحديثة في وقتنا الحالي، ما يؤدي في الأخير إلى الإض

  .  ١٩يقوم بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين

ح مما تقدم ه المبتز على أن  يتض غط وإكراه يمارس لوب ض الابتزاز والتهديد الإلكتروني يعد أس

التهديد والمساس بحياته الخاصة والتشهير به،  ،المجني عليه للخضوع لمطالبه مستخدماً عدة وسائل منها

غط أو التهديد الذي يمارس عليه من قبل  راعات داخلية من جراء الض ما يجعل المجني عليه يعيش ص

المبتز للخضوع لمطالبه مستخدماً عدة وسائل مثل البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي  الجاني

  كون متطابقة مع الغرض الذي استخدمت من أجله.تأو حذف وإضافة صور المجني عليه ل

   
                                                

  .٢٦٢م، ص ٢٠١٧ر عباس الحسيني، جرائم الحاسوب والإنترنت، منشورات زين الحقوقية، بيروت، عما ١٦
 .٧٦محمد سالم الزعابي، جرائم الشرف والاعتبار عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص  ١٧
  .٣٣٩حوراء موسى، الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرجع سابق، ص  ١٨
د الل ١٩ د الرازق عب رح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة، الكتاب عب طيف الموافي، ش

  .٧٢م، ص ٢٠١٦الأول، معهد دبي القضائي، دبي، 
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  المطلب الثاني

  أركان جريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

رع الجنائي منذ زمن بعيد  تجريم فعل الابتزاز والتهديد الذي يقع على عاتق المجني لتدخل المش

اره ه واعتب رف ان على ش ه، وفي بعض الأحي داء على حريت ه من اعت ا يمثل ه، لم ب ٢٠علي ك بموج ، وذل

  .  ٢١النصوص التقليدية في قانون الجرائم والعقوبات

ذي لحق بجمي ه نواحي الحياة، ظهرت جريمة الابتزاز والتهديد في ونظراً للتطور التكنولوجي ال ع

مى بجريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني، وقد ترتب على ذلك تغير  بحت تس ا التكنولوجي، وأص ثوبه

ابق على ارتكاب الجريمة  ع س ذه الجريمة، وهذا النطاق يعد وض ه ه ذي يمكن أن تقترف في النطاق ال

انون وجوده من أجل قيا تلزم الق م الجريمة، وعليه لا يعد هذا النطاق جزء من الجريمة، وبالتالي فهو يس

روع روع بينما الجريمة فعل غير مش ، ويتمثل هذا النطاق في البيئة الإلكترونية التي تقع ٢٢يعد عمل مش

  .  ٢٣فيها الجريمة محل البحث، وهذا ما يسمى بالشرط المسبق أو المفترض في الجريمة

يح أركان جريمة الا يتم ولتوض ل الاجتماعي، س ائل التواص بتزاز والتهديد المرتكبة عبر وس

  تقسيم هذا المبحث على النحو الآتي:

  الركن المادي لجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي -أولاً 

ل الاجتماعي،  ائل التواص رع الإماراتي جريمتي الابتزاز والتهديد المرتكبة عبر وس جرم المش

ت وم بقانون اتحادي رقم (٤٢المادة ( حيث نص نة ٣٤) من المرس ائعات  ٢٠٢١) لس أن مكافحة الش بش

ري على هذه الجريمة رع المص طلحي  ،والجرائم الإلكترونية، كما عاقب المش تخدم مص ولكنه لم يس

نة ١٧٥) من القانون رقم (٢٥التهديد أو الابتزاز، ولكن أقرب ما يكون لهذه الجريمة المادة (  ٢٠١٨) لس

هر،  تة أش ت على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي نص بش

ه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من  ة ألف جني ائ ه ولا تجاوز م ين ألف جني ل عن خمس ة لا تق وبغرام

بكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معل ومات أو أخبارا أو صورا ...... نشر عن طريق الش

واء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو  وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، س

ادة ( ة في الم دد العقوب حيحة)، وش انت الجريمة بغرض ٣٤غير ص ة إذا ك انون في حال ) من ذات الق

  الإضرار بالأمن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.

ري في المادة (كما جرم ا رع المص نة ١٧٥) من القانون رقم (٢٦لمش أن مكافحة  ٢٠١٨) لس بش

رف جرائم تقنية المعلومات، ة بالاعتبار والش نتبقوله: ( الجرائم الماس ين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س

                                                
رح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، النظرية العامة للجريمة  ٢٠ عيبي، ش م الش عبد الغني قاس

  .١٣٧، ص ٢٠٢١ئي، دار الحافظ للنشر، دبي، والجزاء الجنا
وم بقانون اتحادي رقم (٤٠٥-٤٠٢أنظر: المواد ( ٢١ نة ٣١) من المرس أن الجرائم والعقوبات، والمادتين  ٢٠٢١) لس بش

  ) من قانون العقوبات المصري.٣٢٧، ٣٢٦(
  .٥٩ص  مرجع سابق،محمود عبده محمد، التهديد والترويع في التشريع الجنائي،  ٢٢
 وما بعدها. ٢٥٦م، ص ١٩٩٦حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة، القاهرة، أ ٢٣
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نوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى ه تين اولا تجاوز خمس س

ية للغير  خص تعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات ش العقوبتين كل من تعمد اس

  ).لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه

ديد  ة لجريمتي الابتزاز والته انوني وص الق ح من النص ذه ن المادي لهأن الرك الإلكترونييتض

بكة المعلومات أو  تخدام ش لوك الإجرامي المتمثل في فعل الابتزاز أو التهديد باس الجريمة يقوم على الس

ائل تقنية المعلومات  ل الاجتماعي  –إحدى وس ائل التواص في ارتكاب الابتزاز أو التهديد،  -ومنها وس

ب من المجني  اً بطل د مرفق دي ه. ويتحقق ويجب أن يكون الابتزاز أو الته اع عن ل أو الامتن ام بفع ه القي علي

ديد بارتكاب الجاني أحد فعلي الابتزاز أو التهديد، فهي جريمة  ة الابتزاز والته لوك الإجرامي لجريم الس

ة ابي ة إيج ة ذات طبيع ك الجريم ك أن تل اب، ويعني ذل ب ، ٢٤تقع بطريق الارتك د تطل رع ق أي أن المش

  حتى يكتمل السلوك الإجرامي لهذه الجريمة، وذلك كالتالي:العناصر الآتية في الركن المادي 

  الفعل (الابتزاز والتهديد): -أولاً 

لوك الابتزاز عن سلوك التهديد، فالابتزاز ينصرف إلى حمل المجني عليه على القيام  لا يختلف س

رع الإماراتي بين الفعلين "الابتزاز والتهد ك جمع المش د ذل ه، ويؤك اع عن ل أو الامتن حقيق يد" على تبفع

ه اع عن ل أو الامتن ام بفع ه على القي ل المجني علي ل في حم ورة ٢٥غرض معين يتمث . ويعد الابتزاز الص

لوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة التي ينص عليها المشرع في المادة ( ) من المرسوم ٤٢الثانية من الس

  رائم الإلكترونية.بشأن مكافحة الشائعات والج ٢٠٢١) لسنة ٣٤بقانون اتحادي رقم (

غط على إرادته وتخويفه من أن فأما التهديد  رف إلى بث الخوف في نفس المجني عليه بالض ينص

أذى سيلحق به، أو سيلحق بأشخاص أو أشياء لهم صلة به. ويقوم التهديد على ارتكاب الجاني  وأضرراً 

ه أو في م خص يتعرض له في ش لوك ينطوي على إعلام المجني عليه بأذى س خص س يب ش يص اله، أو س

فهية أو مكتوية، وبأي عبارات يكون من  آخر أو بمال غيره، ويتم التهديد بأقوال توجه إلى المجني عليه ش

أنها إلقاء الفزع والخوف في نفسه، وقد يكون بالتلويح أو التلميح بإشارات تحمل هذا المعنى ويشترط  .٢٦ش

أنه ية المجني عليه وحرية إرادته، ولذلك  في فعل التهديد أن يكون جدياً، لكي يكون من ش التأثير على نفس

  .٢٧لتخويف المجني عليه وإزعاجه، وحمله على الاعتقاد بتصميم الجاني على تنفيذ ما هدد به

ه  خص المجني عليه نفس واء وجه فعل التهديد لش ورة التي يتم بها التهديد، أي س توي الص وتس

ائل إلى البريد الإلكتروني وجهاً لوجه، أو وجه إليه من خلال الهاتف ا ال رس لمحمول، أو من خلال إرس

ل الاجتماعي الخاص بالمجني عليه، تحتوي على عبارات تهديد توي أن ٢٨أو عبر مواقع التواص . ويس

ر أن يتم توجيه فعل التهديد إلى غير المجني  د بغير المباش ر، ويقص راً أو غير مباش يكون التهديد مباش

                                                
  .١٢٨دينا عبد العزيز فهمي، الحماية الجنائية من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مرجع سابق، ص  ٢٤
ورات الحلبي الحقوقية،  ٢٥ ة في مواجهة جرائم التكنولوجيا الحديثة، منش م، الحماية القانونية للحياة الخاص ن قاس محمد حس

 .٨٧م، ص ٢٠١٥بيروت، 
 .١٩٩سالم روضان الموسوي، جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية، مرجع سابق، ص  ٢٦
 .١٢٩اءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مرجع سابق، ص دينا عبد العزيز فهمي، الحماية الجنائية من إس ٢٧
 .١٣٣عمار عباس الحسيني، جرائم الحاسوب والإنترنت، مرجع سابق، ص  ٢٨
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ة عبر  ال ه من خلال رس ل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال علي إحدى مواقع التواص

هاتفه المحمول، لكي يقوم بتوصيلها إلى المجني عليه، فالعبرة بوصول التهديد إلى الشخص المقصود به، 

لوك الإجرامي الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة، حيث إنها جريمة من  ل إليه وقع الس ومتى وص

. كما يمكن أن يتم تهديد المجني عليه من خلال إرسال شخص له من الغير، وفي ٢٩سلوك المجردجرائم ال

الة  يبلغه رس ل إلى المجني عليه س خص المرس هذه الحالة يكفي أن يثبت أن الجاني كان متأكداً أن الش

  .٣٠التهديد، وذلك بحكم علاقته بالشخص الموجه إلى التهديد

ترط أن يكون فعل التهدي امة معينة، لأن ولا يش ل الاجتماعي بدرجة جس ائل التواص د عبر وس
لوك الجاني، ولا تقع هذه الجريمة إذا كان التهديد بأمر  العبرة بالأثر الذي يقع في نفس المجني عليه من س
روع قانوناً، أي بأمر ينطوي على أذى بالمجني  روع قانوناً، حيث يلزم أن يكون التهديد بأمر غير مش مش

كل جريمة وغير معاقب عليه، وما  عليه، فإذا روعية عن فعل التهديد، فإن التهديد لا يش انتفت عدم المش
  .٣١دام أن الفعل ذاته لا يشكل جريمة، فمن غير المتصور أن يكون التهديد به جريمة

وم بقانون اتحادي رقم ( وص المرس تقراء نص نة ٣٤وباس ائعات  ٢٠٢١) لس أن مكافحة الش بش
ل الاجتماعي والجرائم الإلكتروني ائل التواص لوكيات المرتكبة عبر وس وص المجرمة للس ة، نجد أن النص

لوك  رع عاقب على إتيان س قد جرمت الفعل فقط، وليس من بينها ما يجرم الامتناع عن فعل، كون المش
ب من  ه لم يطل ا أن ه، كم ان اع عن إتي ب على الامتن اق ا لكي يع ل م ام بفع اني القي ا، ولم ينتظر من الج م

وص التي تعاقب الم خاطب بالقانون إتيان فعل معين حتى يجرم الامتناع أو الإحجام عنه، ومن أمثلة النص
ت عليه المادة ( لوكيات الإيجابية المتمثلة في الفعل ما نص وم بقانون بقولها (.... ٤٢على الس ) من المرس

ترط لقيام أي من جريأي أن  كل من ابتز أو هدد ...). رع الإماراتي اش متي الابتزاز أو التهديد عبر المش
ل الاجتماعي أن يحمل  ائل التواص المجني عليه للقيام بفعل أو الامتناع عنه،  –الابتزاز أو التهديد  –وس

اع عنه أو كان التهديد  ل أو الامتن ام بفع خص على القي ل الش د يحم دي إن لم يكن أي من الابتزاز أو الته ف
رف أو الاعتبار، فلا محل لقيام الجريمة، بينما من الممكن في  ة للش ناد أمور خادش بارتكاب جناية أو بإس

ة  ال ة –هذه الح اع عن فعل ما أو  أي في حال ل أو الامتن حوب بطلب فع د غير المص دي الابتزاز أو الته
رف أو الاعتبار  ة للش ناد أمور خادش ) من ٤٠٢معاقبة المتهم وفقاً للمادة ( –التهديد بارتكاب جناية أو بإس

وم بقانون اتحادي رقم ( نة ٣١المرس أن الجرائم والعقوبات، حيث يمكن ارتكاب جريمة  ٢٠٢١) لس بش
دداً، الت رع عليها باعتبارها ظرفاً مش ل الاجتماعي، حينها يعاقب المش ائل التواص هديد تلك عبر أي من وس

وم بقانون اتحادي رقم (٦٠وذلك إعمالاً لأحكام المادة ( نة ٣٤) من المرس أن مكافحة  ٢٠٢١) لس بش
  .٣٢الشائعات والجرائم الإلكترونية

                                                
 .٥٦إمام حسنين خليل عطا الله، الحماية الجنائية لوسائل تقنية المعلومات في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص  ٢٩
 .٩٧محمد غانم يونس، الابتزاز الإلكتروني، دراسة من وجهة قانونية، مرجع سابق، ص  ٣٠
 .٨٤محمد سالم الزعابي، جرائم الشرف والاعتبار عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص  ٣١
وم بقانون اتحادي رقم (٦٠تنص المادة ( ٣٢ نة ٣٤) من المرس ائعات والجرائم الإلكترونية  ٢٠٢١) لس أن مكافحة الش بش

دداً:  وم بقانون، يعد ظرفاً مش وص عليها في هذا  -١على أنه: (في تطبيق أحكام هذا المرس ارتكاب الجاني لأي جريمة منص
وم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.  تخدام الجاني شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع  -٢المرس اس

يلة تقنية معلومات عن وم بقانون. إلكتروني أو وس ارتكاب الجاني أي جريمة  -٣د ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرس
لحة دولة أجنبية أو أي جماعة معادية أو جماعة إرهابية أو تنظيم  اب أو لمص وم بقانون لحس وص عليها في هذا المرس منص

  غير مشروع).
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ري في القانون رقم ( رع المص ترط المش نة ١٧٥كما اش أن مكافحة جرائم تقنية  ٢٠١٨) لس بش
ةالمعلومات، لقيام أي من   والمحتوى المعلوماتي غير الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاص

روع ل الاجتماعي، أن يعمد الجاني إلى المش ائل التواص تعمال برن، ومنها الابتزاز التهديد عبر وس امج اس
ية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو معلوماتي أو تقنية معلوماتية  خص في معالجة معطيات ش

  .٣٣لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه

لوك الإجرامي  راحة في الس ري تطلب ص رع المص ابقة أن المش ح من خلال نص المادة الس يتض
 أنه المساس بالاعتبار أو الشرف، ويتمثللهذه الجريمة أن يقترف المتهم فعل التهديد والابتزاز الذي من ش

خص  ها أو في مال ش حية في مالها أو نفس أنه تهديد أو ابتزاز الض في قيام المتهم بارتكاب أي فعل من ش
يلة معينة ليتحقق فعل التهديد والابتزاز، وذلك من  ري قد تطلب وس رع المص الغير من ذويه، إلا أن المش

  .تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير استعمال برنامج معلوماتي أوخلال 

 ً   النتيجة الإجرامية: -ثانيا

ل أو  الفع ام ب ه إلى القي ه، فيؤدي ب أثيره على المجني علي د أو الابتزاز ت دي دث الته يلزم أن يحُ

أنه، فلا تقوم الجريمة في حالة حدوث خوف تلقائي در التهديد أو الابتزاز بش  الامتناع عن الفعل الذي ص

تهر عنه الاعتداء على حياة  بب أنه يعلم أن الجاني من المجرمين الخطرين وما اش لدى المجني عليه بس

  .٣٤الناس، ويلزم أيضاً أن يقع باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات

يلة لا يلة التي تم ارتكاب الجريمة بها، لأن الوس رع لا يهتم بالوس ة  تعد عادوالقاعدة أن المش

راً في الجريمة ائعات والجرائم الإلكترونية يجعل ٤٢. ولكن نص المادة (٣٥عنص ) من قانون مكافحة الش

تلزم  راً في الجريمة، واس رع عنص يلة ارتكاب جريمتي الابتزاز والتهديد أهمية، حيث اعتبرها المش لوس

يلة تقنية معلوم بكة معلوماتية أو وس توي أن يتم الابتزازارتكاب تلك الجريمة عن طريق ش أو  ات. كما يس

وت أو تسجيل مرئي أو أي وسيلة  ائل التواصل الاجتماعي بأي طريقة كانت، كتابة أو ص التهديد عبر وس

توي أن يكون الابتزاز أو التهديد موجهاً  تعبير يمكن تحقيق أغراض الابتزاز والتهديد من خلالها، كما يس

خص المجني عليه أو لأي من أقاربه،  ر، كما يجوز أن لش ر أو غير مباش لوب مباش واء كان ذلك بأس س

 ً   .٣٦يكون المجني عليه في جريمة التهديد شخصاً معنويا

د ذلك في أن يقوم أحد  فحات الويب، ويتجس وقد ترتكب جريمتي الابتزاز والتهديد من خلال ص

خ بكة المعلوماتية، ويعلن فيه تهديداً لش اء موقع خاص به على الش خاص بإنش ومن أمثلة . ٣٧ص آخرالأش

                                                
 ئم تقنية المعلومات.بشأن مكافحة جرا ٢٠١٨) لسنة ١٧٥) من القانون رقم (٢٦المادة ( ٣٣
 .٩٦، مرجع سابق، ص محمد سالم الزعابي، جرائم الشرف والاعتبار عبر الإنترنت ٣٤
ات الأمنية، جامعة  ٣٥ يد العنزي، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز الإلكتروني، المجلة العربية للدراس ممدوح رش

 .٢١٧، ص ٢٠١٨ ،٧١، العدد ٣٣نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلد 
ية، جامعة  ٣٦ ياس ين، المواجهة الجنائية للابتزاز الإلكتروني، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والس زينب محمود حس

 .٥٧٩، ص ٢٠٢١، ٣٧، العدد ١٠كركوك، العراق، المجلد 
بكة الإنترنت، مجلة البحوث القانونية وا ٣٧ يني، جرائم الاعتبار عبر ش عد محمد الحس رطةأحمد س رطية، أكاديمية الش ، لش
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ادية أو التجارية ويطلب منها مبلغ ذلك ات الاقتص س ة من المؤس س خاص بتهديد مؤس : أن يقوم أحد الأش

  مالي، وإلا سيضع على موقع خاص به على الإنترنت صورة لأحد منتجاتها مختلطاً بالحشرات.

حية الابت رع الإماراتي لم يفرق بين ما إذا كانت ض  زاز بالغ أم طفل، رجلوجدير بالذكر أن المش

حية  أو امرأة. وهذا أمر منتقد من قبل الباحثة، لأنه يجب التفرقة في المعاملة العقابية بين ما إذا كان الض

رع أن  بالغ أم طفل، وذلك للاختلاف في القدرات العقلية والذهنية فيما بينهما، فكان من الواجب على المش

  عقوبة المقررة ضد المتهم. ينص على ذلك صراحة، ويفرق بينهما في ال

وص القانونية الواردة في  يتضح جلياً أن المشرع  القانون الإماراتي والمصري،ومن قراءة النص

رورة أن يكون  رع الإماراتي ض ري، حيث تطلب المش رع المص الإماراتي على عكس ما جاء به المش

د أو الابتزاز  دي ام بع الإلكترونيالته ه على القي اع عن عمل، حتى ولو كان لحمل المجني علي ل أو الامتن م

روعاً، أي مخالف للقانون، وبالتالي إذا كان التهديد أو الابتزاز مجرد وغير مرتبط  العمل أو الامتناع مش

  لدفع الضحية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، لا نكون بصدد جريمة الابتزاز والتهديد الالكتروني.

 ً   العلاقة السببية: -ثالثا

ل بين إذا  د الجنائي يتطلب توقع النتيجة كأثر للفعل، فإنه يتطلب توقع الرابطة التي تص كان القص

ة، لأن  اً بتوقع النتيج ة مرتبط ببي ة الس د توقع علاق ل، ويع ة أثراً للفع ل من النتيج ل والنتيجة، وتجع الفع

ارات رع الإم د قرر المش ا. ولق ة تحققه ة فهو يتوقع كيفي اني حين يتوقع النتيج ادة (الج ) من ٤٢ي في الم

ائعات والجرائم الإلكترونية، أنه قد يكون هذا التهديد أو الابتزاز  أن مكافحة الش انون بش وم بق المرس

ند إلى المجني عليه أمور  رع جاء مطلقاً، أو كان التهديد أو الابتزاز بأن يس بارتكاب جناية، لأن نص المش

رف والاعتبار. رع الإما مخلة بالش اوى المش ناد أمور وقد س راتي بين التهديد بارتكاب جناية والتهديد بإس

دق الأمور  ديد، ولا يقُبل من الجاني أن يقوم بإثبات ص رف أو الاعتبار، وذلك من حيث التش ة للش خادش

واء كانت  وص عليه لهذه الجريمة يُوقَع على الجاني، س ندها إلى المجني عليه، فالعقاب المنص التي أس

وع التهديد حيحة الأمور موض حيحة أو غير ص رف أو الاعتبار من ٣٨ص ة للش ناد الأمور الخادش . وإس

ذف، وبالتالي لا يكون  ا جريمة ق ة على أنه د يؤدي تكييف الواقع ة ق ة علني ة الإنترنت بطريق بك خلال ش

وص عليها في المادة  رع في حاجة إلى النص عليها، وكان يمكن تطبيق عقوبة جريمة القذف المنص المش

ا٤٢٦( ا في المادة () من ق وص عليه ة المنص اراتي أو العقوب ات الإم ) من قانون مكافحة ٤٣نون العقوب

ائعات والجرائم الإلكترونية، وذلك على الحالة المتعلقة بإسناد الأمور الخادشة للشرف أو الاعتبار من  الش

ائل الع ائل تقنية المعلومات، حيث إنها تعتبر من وس بكة معلوماتية أو إحدى وس النص  لنية، ولكنخلال ش

ادة ( ة من الم اني ب التطبيق هو الفقرة الث ة ٤٢واج ات والجرائم الإلكتروني ائع ة الش افح انون مك ) من ق

  ) سالفة الذكر أشد.٤٢الإماراتي، لأن الجريمة مرتكبة بوسيلة إلكترونية والعقوبة الواردة بالمادة (

ورتها المجردة تعتبر من جرائم وعلى الرغم من أن جريمة الابتزاز أو التهديد الإلكتروني  في ص
لوك، إلا أن  روعالس روع يتجاوز مرحلة التفكير ولكن لا تتم الجريمة  الش ور، إذ أن الش فيها أمر متص

                                                
  .٣٦٢حوراء موسى، الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرجع سابق، ص  ٣٨
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ة تحول دون اكتمال الفعل التنفيذي للجريمة أو دون  بب ظروف عارض على النحو الذي يريده الجاني بس
عى إليها روع في جريمة الابتزاز أو التهديد الإلكتروني حال . ١تحقق النتيجة الإجرامية التي يس ويقع الش

بيل المثال، حيث  اب" أو البريد الإلكتروني على س ائل "الواتس حيته عبر رس تم تهديد أو ابتزاز المتهم لض
الة  حية لم يتلقى هذه الرس حية، ولكن الض لها للض تملة على الابتزاز أو التهديد وأرس الته المش ل رس أرس

بكة المعلوماتية، أو لأن الجهات الأمنية اعترضت الرسالة وألقت القبض على المتهم.لأسباب تقن  ية في الش
ورتها المجردة تعد من الجنح، فإن  د الإلكتروني في ص دي ة الابتزاز والته ت جريم ا كان ه ولم إن ك، ف ذل ل

وم بقانون اتحادي رقم (٥٧المادة ( نة ٣٤) من المرس ائعات  ٢٠٢١) لس أن مكافحة الش والجرائم بش
وم بقانون  وص عليها في هذا المرس روع في الجنح المنص ت على أنه: (يعاقب على الش الإلكترونية نص
ف العقوبة المقررة للجريمة التامة). وعليه يمكن أن تنطبق هذه المادة على جريمة الابتزاز والتهديد  بنص

ا ة الت ة المقررة للجريم ف العقوب ث تطبق نص روع، حي ) من ٤٠ووفقاً للمادة ( مة.في حال توافر الش
ري رقم ( نة ١٧٥القانون المص رع في  ٢٠١٨) لس أن جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب كل من ش بش

ى للعقوبة المقررة للجريمة.  ف الحد الأقص وص عليها بالقانون بما لا يجاوز نص ارتكاب الجرائم المنص
ري يعاقب الفاعل حتى على مجرد  رع المص روع في ارتكاب الجريمة، دون تطلب وبذلك يكون المش الش

 تمام نفاذها وتتفق كافة عناصرها بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

ح مما تقدم أن الركن المادي في جريمتي الابتزاز والتهديد  لوك يتمثل في الس الإلكترونييتض
دور فعل التهديد أو الابتزاز ال احب بطلب القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك الإجرامي المتمثل في ص مص

أو أي طريقة من شأنها  -صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي أو رمز أو إشارة  –بأي طريقة تعبير كانت 
كل يحمله على الاعتقاد بقيام الجاني بإمكانية تنفيذ تهديده ما لم  ه بش ب المجني علي أن تلقي الخوف في قل

ذ ط ه بتنفي ة، يقم المجني علي ه فلا محل للجريم ه وعدم جديت اً المزاح ب ح د واض دي ان الته ا إذا ك ه، أم لب
  ويخضع تقدير ما إذا كان التهديد جاداً من عدمه لتقدير قاضي الموضوع وفقاً لظروف الدعوى.

 ً   الركن المعنوي لجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي -ثانيا

بب صفي الجرائم الإلكترونية لو كانت النتيجة الإجرامية أنه حتى  جانب من الفقهيرى  دفة أو بس
ول، أي أن الجاني ل د ابتداءً أن يرتكب الجريمةفض ، إلا أنه يبقى الركن المعنوي متوافر، حيث أن م يقص

د لأجدر بالفاعل أن يتراجع عن فعلها تمراره جعل الركن المعنوي متوافر، حيث أن القص ، بالتالي فإن اس
تثناء، ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض الجرائم  الجنائي متوافر في جميع الجرائم الإلكترونية دون أي اس

  .٢الإلكترونية تتطلب أن تتوافر فيها القصد الجنائي الخاص، مثل جرائم تشويه السمعة عبر الإنترنت

ائل التواصل الاجتم أي  اعي جرائم عمدية،ويلاحظ أن كافة الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر وس
كال اعتبار أنه من الممكن أن ترتكب أي  كل من الأش د جنائي، ذلك أنه لا يمكن بأي ش أنها ترتكب بقص
د الجنائي يعني  امته، ومفاد ذلك أن انتفاء القص من تلك الجرائم عن طريق الخطأ مهما بلغت درجة جس

رع غالباً ما يعاقب على تلك ٣يانتفاء الجريمة، ولا محل للبحث حينها عن الخطأ غير العمد . بيد أن المش
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د الجنائي الخاص،  ام، إلا في عدد قليل منها يعاقب على القص ائي الع د الجن القص اً ب ك الجرائم مكتفي تل
ل الاجتماعي، إذ تتجه نية الجاني إلى قيامه باقتراف فعل  ائل التواص كجريمتي الابتزاز والتهديد عبر وس

 .  ١ة المجني عليه، لحمل المجني عليه للقيام بعمل أو الامتناع عن عملالابتزاز أو التهديد في مواجه

د  ورة عمدية، فإن هذا يزيد من أهمية القص ونظراً لأن الجريمة الإلكترونية تقع في الغالب في ص
ل في الجرائم أن تكون عمدية،  د في الجرائم بوجه عام، إذ أن الأص ذي يعبر عن جوهر العم ائي ال الجن

تثناء  امة والاس د جس هو أن تكون غير عمدية، ويترتب على ذلك أن تكون الجرائم العمدية أكثر عدداً وأش
ية إلى الخارجين عن أوامره ونواهيه عمداً،  فة رئيس رع يوجه التجريم والعقاب بص ومن ثم عقاباً، فالمش

  .٢فإرادتهم واضحة في ارتكاب السلوك المجرم، ودليل على خطورة شخصية الجاني

ل الاجتماعي  وبالرجوع ائل التواص وص المتعلقة بجريمتي الابتزاز والتهديد عبر وس للنص
وص عليها في المادة ( وم بقانون اتحادي رقم (٤٢المنص نة ٣٤) من المرس أن مكافحة  ٢٠٢١) لس بش

د جنائي  د جنائي عام وقص رع الإماراتي قد تطلب قص ح أن المش ائعات والجرائم الإلكترونية، يتض الش
المشرع قد ضمن النص بأنه (....كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل  خاص، حيث أن

ري قد نص في المادة ( رع المص نة ١٧٥) من القانون رقم (٢٥أو الامتناع عنه ...)، والمش  ٢٠١٨) لس
أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه (.... تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كان  بش

حيحة ...).  حيحة أو غير ص ورة ص د الجنائي العام ثم المعلومات المنش ح فيما يلي القص نوض وعليه س
  القصد الجنائي الخاص لهذه الجريمة: 

د الإلكتروني .١ دي ام في جريمتي الابتزاز والته ائي الع د الجن دى القص ك أن يتوافر ل : ويعني ذل
ريمة، أي يعلم بأنه يستخدم وسائل التواصل مرتكب هذه الجريمة العلم بكافة العناصر المكونة للج

ل  الاجتماعي، وأن الفعل الذي يقترفه يمثل تهديداً أو ابتزازاً للمجني عليه وذلك من خلال التراس
ور عام،  ل الاجتماعي أو منش ائل التواص حقق التهديد أو الابتزاز من خلالها، يالخاص عبر وس

 هذا العلم حتى نكون بصدد القصد الجنائي العام.ضرورة أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب  مع

د الجنائي الخاص في جريمتي الابتزاز والتهديد الإلكتروني .٢ رع لم يكتفي فالقص ي : حيث أن المش
د الجنائي  رورة أن يتوافر بجانب القص د الجنائي العام، وإنما تطلب ض هذه الجريمة بتوافر القص

اً، ويتمثل ذلك  داً جنائياً خاص في أن يكون المتهم قام باقتراف فعل الابتزاز أو التهديد العام قص
ل، أي يكفي أن  اع عن عم ل أو الامتن ام بعم ه للقي ل المجني علي ه، لحم ة المجني علي في مواجه
ل المجني عليه للقيام بما يبتغيه المتهم، وهو حثه على القيام  د اتجهت فقط لحم تكون إرادة المتهم ق

ل ا يهدف إل٣بعم د يكون م ه المتهم هو امتناع المجني عليه عن القيام بعمل ما، مثال ذلك: أن . وق ي
دار  د المتهم، أو امتناعه عن إص ية ض هادة في قض يمتنع المجني عليه الذهاب إلى المحكمة للش

ة بالمتهم رع الإماراتي أن يكون هذا العمل أو ٤قرار معين في معاملة خاص توي لدى المش . ويس
روع أو غير مش د الجنائي الامتناع مش ري فإن القص رع المص روع، أما وفقاً لما نص عليه المش
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ية  وص ور بغية انتهاك خص ر المتهم للمعلومات والأخبار والص الخاص يتمثل في أن يكون نش
  المجني عليه، سواء كان المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ح مما تقدم أن بكة المعلوماتية أو إحدى  يتض تخدام ش جريمة الابتزاز أو التهديد المرتكبة باس
د الجنائي  رورة أن يتوافر لهذه الجريمة القص ل الاجتماعي تعد جريمة عمدية، مع ض ائل التواص وس

ريه العلم والإرادة،  د الجنائي العام بعنص قيه: القص يلة بش تعمل وس حيث يجب أن يعلم الجاني بأنه اس
ل ديد بحق المجني عليه لدفعه للقيام بفعل أو الامتناع  التواص ل الابتزاز والته اعي في ارتكاب فع الاجتم

يلة التواصل الاجتماعي لبث الرعب  عنه، كما يجب أن تتجه إرادته إلى ارتكاب الابتزاز والتهديد عبر وس
  أو الخوف في نفس المبتز أو المجني عليه.

  الثاني المبحث

  تزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعيالجزاء الجنائي للاب

ة بوجه عام تبرز خطو ائل  -رة الجرائم الإلكتروني ومن بينها جريمة الابتزاز والتهديد عبر وس
ل الاجتماعي  لاً  -التواص في أنها تتعدى الحدود الجغرافية للدول، ولا تعترف بفارق الزمن والمكان، فض

ث  ة، حي ادي دى القيم الم ا تتع اء عن أنه ا يطلق الفض ل إلكتروني أو م ذه الجرائم هو مح ل ه أن مح
 .١الإلكتروني، الذي ليس له كيان مادي كالبيانات والمعلومات التي يتضمنها الحاسب الآلي

ا و اعي، والتي منه ل الاجتم ل وأدوات التواص ائ نظراً لخطورة الجرائم التي ترتكب عبر وس
ع مجال يما في الدولة الأكثر  جريمة الابتزاز والتهديد، والتي اتس تأثرها على مختلف فئات المجتمع، لاس

ة،  ة والمجتمعي ا الحكومي ة قطاعاته اف ة في ك ذكي ات ال ا المتطورة والتطبيق اً على توظيف التكنولوجي دام إق
تخدام الخدمات  ر اس بحت تحتل مكانة بارزة عالمياً في مؤش ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأص

لبي على  والتحول الرقمي، ولذلكالإلكترونية  رع الإماراتي عقوبة هذه الجرائم لتأثيرها الس دد المش ش
حيح والآمن لتلك مكانة واعتبار أفراد المجتمع، وحث  تخدام الص اته على الاس س أفراد المجتمع ومؤس

  .  ٢، ومنها جريمة الابتزاز التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعيالوسائل المستحدثة

ري، فقد قرر في القانون رقم (أما    رع المص نة ١٧٥المش أن مكافحة جرائم تقنية  ٢٠١٨) لس بش
لية للجرائم الإلكترونية  ة الأص ة إلى جانب العقوب دابير الجزائي ة والت ات التبعي المعلومات، بعض العقوب

  المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها جريمة الابتزاز والتهديد.

نعرض خلال هذا الو   بر ع الابتزاز والتهديد المقررة لجريمة العقوبات والتدابير الجزائيةمبحث س
  وذلك من خلال المطلبين التاليين: ،والمصري في القانون الإماراتي وسائل التواصل الاجتماعي
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لية المقررة لجريمة الابتزاز والتهديد المرتكبة عبر    نتعرض في هذا المطلب للعقوبات الأص س
ل الاجتماعي في كل من ائل التواص افة إلى العقوبات التبعية أو  وس ري، بالإض ريع الإماراتي والمص التش

  وذلك كالتالي:التكميلية، وكذلك الظروف المشددة للعقاب، فضلاً عن حالات الإعفاء من العقوبة، 

  العقوبات الأصلية: -أولاً 

ادة (   د في الم دي ة الابتزاز والته ة جريم اراتي عقوب رع الإم دد المش انون ٤٢ح ة ) من ق افح مك
نتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتي  ائعات والجرائم الإلكترونية، وهي: الحبس مدة لا تزيد على س الش

مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين د على خمس ين ألف درهم، ولا تزي . مما يؤكد على ١وخمس
  ونية بكافة أشكالها.حرص المشرع ورغبته في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ومكافحة الإلكتر

لطة تقديرية )٤٢(ويلاحظ من نص المادة  وع س ي الموض رع الإماراتي لم يترك لقاض ، أن المش

ب ما يراه من ظروف  ا في قانون الجرائم والعقوبات، بحس وص عليه ة الحبس المنص في الحكم بعقوب

ائعات والجرائم الإلكترونية  رع في قانون مكافحة الش ة مدة عقوبة الحبس بفترالواقعة، حيث حدد المش

    سنتين، لكل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

ة الحبس ل ري على عقوب رع المص ا نص المش ة بالاعتداء على حرمة الحياة كم لجرائم المتعلق

) ٢٦ت المادة (، حيث نص٢، ومنها جريمة الابتزاز والتهديدوالمحتوى المعلوماتي غير المشروع الخاصة

ه ( ة المعلومات على أن افحة جرائم تقني انون مك نتين ولا تجاوز من ق ل عن س دة لا تق الحبس م اقب ب يع

نوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  خمس س

تعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في م ية للغير لربطها كل من تعمد اس خص عالجة معطيات ش

  ).بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه

لم يقتصر المشرع الجنائي الإماراتي على العقوبات السالبة للحرية كجزاء للجريمة، وإنما أورد و  

وم بقانون اتحادي رقم ( نة ٣١في المرس أن الج ٢٠٢١) لس رائم والعقوبات، مجموعة من القواعد بش

ورها  ب على المال لا النفس، وأهم ص المالية التي تمس المحكوم عليه في ذمته المالية، أي عقوبات تنص

ورة  .٣الغرامة رع الإماراتي على عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس الوجوبية بص وقد نص المش

أن مرتكبي جريمة الابتزاز والتهد ل الاجتماعي في المادة (تخييرية بش ائل التواص ) من ٤٢يد عبر وس

رع الإماراتي مقدار الغرامة بأن لا تقل عن  قانون ائعات والجرائم الإلكترونية، حيث حدد المش مكافحة الش

  مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم.

                                                
ورتها العادية في المادة ( ١ رع الإماراتي عقوبة التهديد في ص دد المش وم بقانون اتحادي رقم (٤٠٢كما ش ) ٣١) من المرس

نة  ت على أنه:  ٢٠٢١لس أن الجرائم والعقوبات، حيث نص نوات كل من بش بع س جن المؤقت مدة لا تزيد على س (يعاقب بالس
رف أو  ة بالش ناد أمور خادش د نفس أو مال غيره أو بإس ه أو ماله أو ض د نفس فاهة بارتكاب جناية ض هدد آخر كتابة أو ش

ت الما وداً به ذلك)، كما نص حوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقص ائها، وكان ذلك مص ) من ٤٠٣دة (إفش
د نفس أو مال غيره أو  ه أو ماله أو ض د نفس وم بقانون على أنه: (يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ض ذات المرس

ابقة)، وتنص المادة ( ائها في غير الحالات المبينة في المادة الس رف أو الاعتبار أو إفش ة للش ناد أمور خادش ) من ٤٠٤بإس
وم بقانون على أن خص آخر في ذات المرس طة ش فاهة أو بواس ارة كتابة أو ش ه: (كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإش

 غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم).
 .١٤٣دينا عبد العزيز فهمي، الحماية الجنائية من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مرجع سابق، ص  ٢
 .١٧٩، مرجع سابق، ص لعقوبات الاتحادي لدولة الإماراتعبد الغني قاسم الشعيبي، شرح قانون ا ٣
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أن مر ري على عقوبة الغرامة بش رع المص أن نص المش لجرائم المتعلقة تكبي اوفي ذات الش

ة اة الخاص ة الحي داء على حرم الاعت روع ب اتي غير المش ة الابتزاز والمحتوى المعلوم ا جريم ، ومنه

ت  وع، حيث نص ي الموض ورة تخييرية لقاض والتهديد، وجعلها إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبية بص

نتين ولا  ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه عقوبة٢٦المادة ( الحبس مدة لا تقل عن س

ة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين  ائ ل عن م نوات وبغرامة لا تق تجاوز خمس س

ية للغير  خص تعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات ش العقوبتين كل من تعمد اس

  .ارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفهلربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظه

تنتج الباحثة   ل  باستخدام وسائلالمرتكبة  الابتزاز والتهديدمما سبق أن عقوبة جريمتي  تس التواص

اعي ا،  الاجتم اً أو تكون إحداهم ة مع د تكون الحبس والغرام اراتي قيد مقدار  ويلاحظ أنق رع الإم المش

دٍ  ة بح ة الغرام د، ألف درهم ٢٥٠٬٠٠٠أدنى هو  عقوب د ألف درهم ٥٠٠٬٠٠٠أعلى هو  اً وح ا قي ، كم

اً عقوبة الغرامة ل ري أيض رع المص ةالمش وى والمحت لجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاص

  .لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيهومائة ألف جنيه ، ومنها جريمة الابتزاز والتهديد بالمعلوماتي غير المشروع

 ً   العقوبات التكميلية: -ثانيا

وص عليها في قانون مكافحة    رع الإماراتي إلى العقوبات التكميلية لكافة الجرائم المنص ار المش أش

ائعات والجرائم الإلكترونية، وذلك في نص المادة ( ت على أنه "..... مع عدم ٥٦الش ) منه، والتي نص

ني النية، وفي حالة الإدان ائل الإخلال بحق الغير حس ادرة الأجهزة أو البرامج أو الوس ة، يحكم بمص

لة  وم بقانون أو الأموال المتحص وص عليها في هذا المرس تخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنص المس

وع الحكم  وعليهمنها، وبحذف المعلومات والبيانات".  ي الموض  ليةبتطبيق العقوبة التكمييجب على قاض

وم بقانون، ومنها جريمة على المتهم بارتكاب أي من الج وص عليها في المرس رائم الإلكترونية المنص

ل الاجتماعي. الابتزاز والتهد ائل التواص ري في القانون رقم (يد عبر وس رع المص ) ١٧٥كما نص المش

ة  ن أن جرائم تقنية المعلومات على العقوبات التكميلية في المادة ( ٢٠١٨لس ، ١) من ذات القانون٣٨بش

ث أوجب المش دى حي إح اني ب ة أن تحكم على الج الإدان ال الحكم ب ة في ح ري على المحكم رع المص

بة للفعل الإجرامي المعاقب عليه وفقاً لأحكام القانون،  لية المناس العقوبات التبعية إلى جانب العقوبة الأص

  وتتمثل العقوبة التبعية وفق هذا القانون في المصادرة. 

ادة (   اغة الم ي ريحة ومتوافقة مع القواعد ) المذ٥٦ويلاحظ من ص كورة أعلاه، أنها جاءت ص

  ) من قانون الجرائم والعقوبات.٨٣العامة التي نص عليها المشرع الإماراتي في المادة (

بشأن الجرائم والعقوبات، نجد أن  ٢٠٢١) لسنة ٣١وبالرجوع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (  

لة بالجريمة،  بوطة ذات الص ياء المض ة قد تكون وجوبية أو جوازية، تبعاً لطبيعة الأش ادرة الخاص المص

                                                
ت المادة ( ١ ري رقم (٣٨نص نة ١٧٥) من القانون المص أن جرائم ت ٢٠١٨) لس قنية المعلومات على أنه: (مع عدم بش

وص عليها في هذا  ن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنص الإخلال بحقوق الغير حس
ا لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد  دات والأجهزة مم ادرة الأدوات والآلات والمع ى بمص انون، أن تقض الق

تخدم ول على  اس اط فيها الحص اهم في ارتكابها. وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النش هل أو س في ارتكاب الجريمة، أو س
وص عليها في هذا القانون لم  اري المدان بأي جريمة منص خص الاعتب ة، وكان الش ات الحكومي دى الجه ترخيص من إح

 ).يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق
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تعمال أو الحيازة أو البيع أو العرض للبيع، نع أو الاس ياء محظورة الص ادر فإذا كانت الأش ة كانت المص

  وجوبية، أما إذا كانت الأشياء مشروعة ولا تشكل جريمة بذاتها، كانت المصادرة جوازية.

ت المادة ( وم بقانون اتحادي رقم (٨٣وقد نص نة ٣١) من المرس أن الجرائم  ٢٠٢١) لس بش

ة أو جنحة اي ة في جن الإدان د الحكم ب ة عن ا "للمحكم ة بقوله ادرة الجوازي ات على المص أن تحكم  والعقوب

أنها أن  تعملت فيها أو التي كان من ش لت من الجريمة أو اس بوطة التي تحص ياء المض ادرة الأش بمص

  تستعمل فيها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية ..". 

ري في المادة ( رع المص نة ١٧٥القانون رقم ( ) من٣٨كما نص المش أن  ٢٠١٨) لس مكافحة بش

ادرة للأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها جرائم تقنية  المعلومات على عقوبة المص

اهم في ارتكابها، مع الأخذ في  هل أو س تخدم في ارتكاب الجريمة، أو س قانوناً، أو غيرها مما يكون قد اس

  الاعتبار حقوق الغير حسن النية.

ار إليهما أعلاه، ادرة  ولغايات تطبيق نص المادتين المش يجب على المحكمة عند الحكم بالمص

  الجوازية، مراعاة الشروط والضوابط التالية:

ؤوليته عنها، فلا مجال للحكم  .١ ارتكاب الجاني لجريمة، جناية أو جنحة، وليس مخالفة، وثبوت مس

واء أكانت جريمة تامة أو  توفية الأركان، س ادرة كعقوبة تكميلية إلا إذا وقعت جريمة مس بالمص

ة ودة أو غير  ناقص ؤولية الجاني عنها، ولا فرق أن تكون الجريمة مقص روع)، وثبت مس (ش

ودة، فالمادة ( راحة على أنه "للمحكمة عند ٨٣مقص ت ص ) من قانون الجرائم والعقوبات نص

ادرة على  ر المص ادرة ..."، دون أن تقص الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بالمص

مل الجريمة العمدية وغير العمدية، والمطلق يجري على الجرائم العمدية، فالنص  جاء مطلقاً يش

 .١إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده

ادرة  .٢ جن أو الحبس أو الغرامة، فلا مجال للحكم بالمص لية كالس دور حكم بالإدانة وبعقوبة أص ص

 .٢الجوازية وحدها ما لم تضاف إلى عقوبة أخرى تنطق بها المحكمة

ي .٣ لة بالجريمة المرتكبة من قبل يجب أن تكون الأش بوطة، وذات ص ادرة مض اء محل المص

ارات ه، ولا فرق بين أن تكون من المنقولات أو العق ادة (٣المحكوم علي ث أن نص الم ) ٨٣، حي

ياء التي يجوز  أن الجرائم والعقوبات الإماراتي، قد عبر عن الأش وم بقانون اتحادي بش من المرس

 مطلق ولم يحصرها بنوع معين من الأموال.أن تكون محلاً للمصادرة بشكل 

يا .٤ نا أن  ءأن لا يتعلق بالأش ني النية، فلو فرض لة بالجريمة حقاً للغير حس بوطة ذات الص المض

تعمل  د اس ة ابتزاز وتهديد، فللمحكمة أن تحكم  ipadالجاني ق اتف ذكي في ارتكاب جريم أو ه

لية (الحبس والغرامة المنصوص عليها بمصادرة هذه الأشياء بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأص

ادة  ذه  ٤٢في الم ة)، ولكن على فرض أن ه ات والجرائم الإلكتروني ائع ة الش افح انون مك من ق

                                                
 .١٠٦عبد الرازق عبد اللطيف الموافي، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات، مرجع سابق، ص  ١
 .٢٨٩، مرجع سابق، ص المعلومات في التشريعات العربية إمام حسنين خليل عطا الله، الحماية الجنائية لوسائل تقنية ٢
 .٣٤٤عبد الغني قاسم الشعيبي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات، مرجع سابق، ص  ٣



 - ٢١ -

تعارها الجاني منه، ليس له أية  ipadالأدوات ( خص آخر اس أو هاتف ذكي) كانت مملوكة لش

تعمالها في ارتكاب ج لة بالجريمة، ولم يكن يعلم بنية الجاني باس  تحكم ريمة ابتزاز وتهديد، فلاص

ة،  ة تكميلي ادرة، فهي عقوب ة المص ذا يتفق مع طبيع ة، وه ذه الحال ادرة في ه المص المحكمة ب

. وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة تمييز ١والعقوبة شخصية لا تفرض إلا على المسؤول عن الجريمة

ا بأنه: "وحيث أن قانون العقوبات الاتحادي أجاز  امه للمحكمة عند الحكم بالإدانة دبي في أحد أحك

في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو استعملت 

ني النية،  تعمل فيها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حس أنها أن تس فيها أو التي كان من ش

تعمالها أ نعها أو اس ياء المذكورة من التي يعد ص ها وإذا كانت الأش و حيازتها أو بيعها أو عرض

ياء ملكاً للمتهم،  ادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن الأش للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمص

يره  تخدمة في الجريمة يجب تفس ياء المس ادرة الأش لما كان ذلك وكان النص في القانون على مص

  .   ٢على هدي من حماية حقوق الغير حسني النية"

وص عليها في القانون و تركة بين كافة الجرائم المنص ادرة جاءت مش يلاحظ أن عقوبة المص

ائعات والجرائم الإلكترونية، وذلك وفقاً لنص المادة ( أن مكافحة الش وهو ذات ) منه، ٥٦الإماراتي بش

  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ٢٠١٨) لسنة ١٧٥الشأن في القانون المصري رقم (

  ف المعلومات أو البيانات:). حذ٢

رع الإماراتي على هذه العقوبة التكميلية في المادة (   ائعات ٥٦نص المش ) من قانون مكافحة الش

ه  ات"، وعلي ان ات أو البي ذف المعلوم ا ".... وبح ة بقوله ي والجرائم الإلكتروني اض ب على ق ه يج إن ف

يلة التوا وع بالحكم بحذف البيانات أو المعلومات في وس ل الاجتماعي أو في الأنظمة والبرامج الموض ص

د،  دي ة الابتزاز والته اب جريم اعدت الجاني في ارتك ات التي س ات أو والتطبيق ان ذه البي ث تكون ه بحي

، ويشمل الحذف جميع الأفعال كالإتلاف والمحو أو طمس هذه البيانات للاستخدام المعلومات غير صالحة

ري لم ينص على حذف المعلومات أو ، ويلا٣والمعلومات من البرامج والتطبيقات رع المص حظ أن المش

  .٢٠١٨) لسنة ١٧٥البيانات كعقوبة تكميلية في القانون رقم (

 ً   الظروف المشددة: -ثالثا

ديد    بباً لتش باب ينص عليها القانون، ويجعل من توافرها س ددة هي عبارة عن أس الظروف المش

ديد قد يكون جوازياً ي وع، كما قد يكون وجوبياً يلزم عقوبة الجاني، وهذا التش ترك تقديره لمحكمة الموض

تبدالها بعقوبة من نوع آخر، وذلك  المحكمة بأن تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة أصلاً للجريمة أو اس

  .  ٤كله ضمن الحدود التي يقررها القانون

                                                
رطي، مركز بحوث الشرطة،  ١ الح حسن، سياسة المشرع الإماراتي لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مجلة الفكر الش عبيد ص

 .١٧١م، ص ٢٠١٥، أكتوبر ٩٥الشارقة، العدد 
  م.١٢/٧/٢٠١٣جزاء، جلسة  ٢٠١٣) لسنة ١٨٠الطعن رقم (حكم محكمة تمييز دبي،  ٢
رطية،  ٣ ات الأمنية والش بل مواجهتها، مركز البحوث والدراس رى، محمد الهنائي: الجرائم الإلكترونية وس محمد الأمين البش

 .٨٧، ص ٢٠١٥أبوظبي، 
 .٣٨١عبد الغني قاسم الشعيبي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات، مرجع سابق، ص  ٤
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ائعات والجرائم الإلكترونية أن مكافحة الش نص على الظروف  ويلاحظ أن القانون الإماراتي بش

رف إلى أغلب  ددة عامة تنص افة إلى ظروف مش ة على جرائم معينة، بالإض فة خاص ددة للعقاب بص المش

انون، ا في الق وص عليه ة المنص ادة (و الجرائم الإلكتروني رع ٤٢/٢من خلال نص الم د أن المش ) نج

 ساسهامفي حالة  لاسيماجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الإماراتي شدد عقوبة 

رف واعتبار  ة المبتز بش رع الإماراتي في توفير حماية خاص المجني عليه، مما يدل على حرص المش

ل الاجتماعي. ائل التواص رع كما  لأفراد المجتمع وحمايتهم من الابتزاز والتهديد عبر وس حدد المش

ري ي بها مكافحة ) من قانون ٤٣في المادة ( المص ديد العقوبة المقض جرائم تقنية المعلومات حالات تش

بيل الحصر دون تزايد أو توسع فيها، إلا أنه أوجب تشديد العقوبة في أضيق  لتكون السجن المشدد على س

قط أو تجاهل العديد من الحالات الها ١الحدود رع الإماراتي، كونه أس توجب بالمقارنة بالمش مة التي تس

يما إذا كان  ل الاجتماعي، لاس ائل التواص ديد العقوبة، ومنها جرائم الابتزاز والتهديد المرتكبة عبر وس تش

  التهديد أو الابتزاز بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

 ً   الإعفاء من العقوبة: -رابعا

ة التخفيف من حد ال د أجاز للمحكم اراتي ق رع الإم عقوبة أو الإعفاء منها نهائياً، يلاحظ أن المش

وم بقانون اتحادي رقم (٦١وذلك في نص المادة ( نة ٣٤) من المرس ائعات  ٢٠٢١) لس أن مكافحة الش بش

وم بقانون،  والجرائم الإلكترونية، وذلك عن وص عليها في هذه المرس ن ومأي جريمة من الجرائم المنص

ا د بينه دي اءً على طلب منالابتزاز والته ك بن اة إلى  ، وذل ل من أدلى من الجن لحة ك ام، لمص ب الع ائ الن

وص عليها في هذا  ة بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المنص ة أو الإداري ائي لطات القض الس

  .٢المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها أو القبض على أحدهم

ادة ( اءت الم انون ٤١وج ري رقم () من الق ة ١٧٥المص ن ة  ٢٠١٨) لس أن جرائم تقني بش

تراك فيها، من العقوبة المقررة للجريمة في  منة إعفاء المتهم بارتكاب جريمة ما أو الاش المعلومات، متض

ائية أو  -١حالات وظروف معينة، وهي:  لطات القض ركاء إلى إبلاغ الس إذا بادر أياً من الجناة أو الش

لطات العامة بما يعلمه فها، حيث يجوز للمحكمة الإعفاء  الس عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كش

رف في التحقيق فيها، إذا  ف الجريمة وقبل التص ل البلاغ بعد كش من العقوبة أو التخفيف منها إذا حص

ة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو  لطات المختص ريك أثناء التحقيق الس مكن الجاني أو الش

ف الحقيقة أو القبض على مرتكبي جريمة إذا  ة أثناء البحث والتحقيق على كش لطات المختص أعان الس

    .٣أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة

                                                
ت المادة ( ١ ري رقم (٤٣نص نة ١٧٥) من القانون المص أن جرائم تقنية المعلومات على أنه: (إذا وقعت أي  ٢٠١٨) لس بش

وص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظ لامة المجتمع وأمنه للخطر، جريمة من الجرائم المنص ام العام أو تعريض س
لطات العامة لأعمالها، أو تعطيل  ة الس ادي أو منع أو عرقلة ممارس رار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتص أو الإض

 المشدد).أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن 
  بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. ٢٠٢١) لسنة ٣٤) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٦١المادة ( ٢
  بشأن جرائم تقنية المعلومات. ٢٠١٨) لسنة ١٧٥) من القانون المصري رقم (٤١المادة ( ٣
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رع الإماراتي ري، فإنه يؤخذ على المش رع المص  وترى الباحثة أنه على عكس ما جاء به المش

لطة الإعفاء  تقييد رها على جهة واحدةس رورة أن تتم بناءً على طلب ، وذمن العقوبة وقص لك بربطها بض

  من النائب العام فقط، ويكون المشرع بذلك حظر على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. 

  الثاني المطلب

  التدابير الجزائية للابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لاحه،  كما أنها ترمي إلى حماية المجتمع تهدف التدابير الجزائية إلى حماية الجاني وتأهيله وإص
ك من خلال مواجهة الخطورة  ه، وذل رار ب ة بينهم وبين الإض اة عن طريق الحيلول من خطر بعض الجن

  .١الإجرامية الكامنة فيهم لدرئها عن المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره

لاً يعده ابه فعتطلب القانون صراحة لجواز فرض التدبير الجزائي بحق أي شخص سبق ارتكقد و
انون جريمة، والفعل يعد جريمة إذا نص القانون على اعتباره كذلك، فإذا كان الفعل الذي اقترفه الجاني  الق
وص التجريم، جاز فرض التدبير الجزائي على مرتكب هذا الفعل، بينما إذا لم يكن فعل  عاً لأحد نص خاض

وص التجريم، فلا مجال لإنزال ا عاً لأحد نص لتدبير الجزائي بحقه. كما يجوز فرض التدابير الجاني خاض
ع  وص التجريم إلا أنه في الوقت ذاته يخض ع لأحد نص الجزائية إذا كان الفعل الذي ارتكبه الجاني يخض
أن سبب الإباحة خلع الصفة الإجرامية عن الفعل، فيصبح مباحاً بعد  باب الإباحة، وذلك لأن من ش لأحد أس

 ً   .٢أن كان مجرما

ابع وقد نص  ل الأول من الباب الس رع الإماراتي على التدابير الجزائية وأحكامها في الفص المش
رع إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير ١٣٧-١١٠من قانون الجرائم والعقوبات في المواد ( مها المش )، وقس

وص عليها  يم في الجرائم المنص رع الإماراتي عن هذا التقس البة للحقوق، كما لم يخرج المش انون في قس
ل  ائل التواص ائل التكنولوجية الحديثة ووس يما وأن الوس ائعات والجرائم الإلكترونية، لاس مكافحة الش

ع في المجتمع، و بحت متاحة على نطاق واس ائل من ظهور أنماط الاجتماعي أص ما أفرزته تلك الوس
روعة، مما حدارتكاب إجرامية لم تكن معروفة من قبل، و لبية غير مش لوكيات س دار س ا بالدول إلى إص

  .٣تشريعات جزائية خاصة تقرر تدابير جزائية لها

قد توسع في فرض التدابير  -على عكس المشرع المصري  -ومما يلاحظ أن المشرع الإماراتي 
ر تلك التدابير ٥٩الجزائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية في المادة ( ري اقتص رع المص ) منه، إلا أن المش

نة ١٧٥) من القانون رقم (٣٨في نص المادة (" ب الموقع الإلكترونيالغلق وحج" على أن  ٢٠١٨) لس بش
  وفيما يلي نستعرض التدابير الجزائية لجريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني:جرائم تقنية المعلومات، 

  الوضع تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية: -١

                                                
 .١٥، ص ٢٠١٦لقاهرة، دار النهضة العربية، عائشة حسين المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، ا ١
عية والشرعية  ٢ باح القاضي، التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوض ر دراسة مقارنة، القاهرة، دا -محمد محمد مص

 .١٧، ص ٢٠٠٨النهضة العربية، 
ين الديب، المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل العقابية الحديثة، القاهر ٣ رطة، مجلة كلية التدريب والتبدر حس نمية، ة، كلية الش

 .٣٩م، ص ٢٠١٦)، أكتوبر ٣٥العدد (
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راف"، حيث   رع الإماراتي "الإش د به توفير الوجود المرئي وفق الإجراءات  لم يعرف المش يقص

مل على تقديم التوجيه والإدارة ة، ويش رطية المختص . أما "المراقبة" فهي تدبير ١المتبعة في الأجهزة الش

ث  ه من حي داً لحريت ل تقيي ه تمث ات التي تفرض على المحكوم علي ة من الواجب ائي يقوم على مجموع جن

ة، وعدم ارتياد بعض إلزامه بعدم تغيير محل إقامته  لطات المختص ول على إذن من الس إلا بعد الحص

  .٢الأماكن، وعدم مغادرة السكن ليلاً إلا بناءً على موافقة من الجهات المختصة

رع الإماراتي على المراقبة كتدبير مقيد للحرية في المادة ( وم ١١٦وقد نص المش ) من المرس

نة ٣١بقانون اتحادي رقم ( أن ال ٢٠٢١) لس جرائم والعقوبات، بقولها "المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بش

ا يقرره الحكم:  اً لم ا وفق ه ا أو بعض ة كله الي القيود الت ة الجهة  -١ب د موافق ه إلا بع امت أن لا يغير محل إق

ة عينت له هذه الجهة محلاً  ام ه محل إق إذا لم يكن ل ة، ف ة المختص ه إلى الجهة  -٢الإداري أن يقدم نفس

ة ة في الفترات الدورية التي تحددها  الإداري أن لا  -٤أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم  -٣المختص

در  ة. وفي جميع الأحوال تطبيق القواعد التي يص كنه ليلاً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختص يبرح مس

  :٣ث حالات، هيولتدبير الوضع تحت المراقبة ثلابتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن". 

ة دون  .١ ه بقيود المراقب انون، ويعني إلزام المحكوم علي ة بقوة الق ت المراقب ع الوجوبي تح الوض

  حاجة إلى صدور حكم بذلك من قبل المحكمة.

  الوضع الوجوبي تحت المراقبة بناءً على حكم قضائي. .٢

  الوضع الجوازي تحت المراقبة. .٣

ل  ائل التواص أن الجرائم الإلكترونية، ومنها جريمة الابتزاز والتهديد المرتكبة عبر وس وبش

راف أو  ع المحكوم عليه تحت الإش رع الإماراتي في جعل تدبير الأمر بوض الاجتماعي، نجد أم المش
ة  دبيراً المراقب ة، ت ة الإلكتروني ة في أي جريم الإدان اء الحكم ب ك أثن ة، وذل اً للمحكم من الجرائم جوازي

ائعات والجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإن قاضي الموضوع يتمتع  وص عليها في قانون مكافحة الش المنص

  .٤ه جوازي، لاسيما من خلال الحكم به أو تحديد مدتهبسلطات تقديرية بشأن هذا التدبير، لكون

رع الإماراتي لم يحدد مدة هذا التدبير في  ارة هنا أن المش ) من قانون ٥٩المادة (وجدير بالإش

باً،  وع وفق ما تراه مناس ائعات والجرائم الإلكترونية، وترك أمر تحديد ذلك لمحكمة الموض مكافحة الش
ادة ( ا في الم وص عليه دبير المنص ذا الت ة له ام د الع ك على عكس القواع انون الجرائم ١٣٥وذل ) من ق

رع مدة هذا التدبير بأ توي والعقوبات الإماراتي، حيث حدد المش نوات. وعليه يس ن لا تزيد على ثلاث س

  أن يتقيد قاضي الموضوع بالقيد العام لمدة المراقبة الإلكترونية المنصوص عليها في قانون العقوبات.  

ائل تقنية المعلومات، ومنها  بكات المعلوماتية أو وس ي بمراقبة كافة الش وعليه، فإن المحكمة تقض

    دمها مرتكب جريمة الابتزاز والتهديد.وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخ

                                                
 .٥٧١، ص ٢٠٠٨جون كولينز، قاموس دار العلم، عرينوود للمصطلحات التربوية، بيروت، دار العلم للملايين،  ١
 .٣٥٨مؤيد محمد علي القضاة، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، مرجع سابق، ص  ٢
ريع الإماراتي  ٣ ة وآخرون، أحكام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التش ة  –عبد الإلة محمد النوايس دراس

 .١٢٢م، ص ٢٠٢١، ١تحليلية، الكويت: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 
  .١٢٦، مرجع سابق، ص ةبدر حسين الديب، المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل العقابية الحديث ٤
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 ً   حرمان المحكوم عليه من استخدام أي شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني: -ثانيا

ك وفقاً لنص المادة (   ا، وذل دة التي تقرره ة للم كل جوازي للمحكم دبير بش ذا الت ) من ٥٩جاء ه

ائعات والجرائم الإلكترونية  رع للمحكمة أن تأمر بحرمان قانون مكافحة الش الإماراتي، حيث أجاز المش

ل الاجتماعي  ائل التواص تخدام وس المبتز المدان في جريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني بحرمانه من اس

كل كلي أو جزئي، ووفقاً  ائل تقنية المعلومات، بش يلة من وس بكات المعلوماتية أو أي وس أو أي من الش

  لمحكمة في منطوق الحكم.للمدة التي تقررها ا

ة بتنفيذ  ريعية المختص ع لوائح محددة من قبل الجهات الإدارية والتش رورة وض وترى الباحثة ض

وص عليها في  بب ارتكاب جريمة منص ل الاجتماعي بس ائل التواص تخدام وس تدبير الحرمان من اس

وم بقانون اتحادي رقم ( نة ٣٤المرس ر على أرض الواقع وفقاً لما ، وذلك لأن تنفيذ هذا التدبي٢٠٢١) لس

رورة العديد من الإجراءات الروتينية التعقيدية،  تتبعه بالض وم بقانون س وص عليه في المرس هو منص

ل  ائل التواص خاص لوس تخدام الأش ر بدون اس تمر الحياة في وقتنا الحاض اً أنه لا يتخيل أن تس وص وخص

خاص  من يعتمد عليها اعتماداً كلياً في إنجاز أعماله الاجتماعي والأنظمة التكنولوجية الأخرى، ومن الأش

عب عندئذ إقرار تدبير " بكة معلوماتية أو ومتابعتها، وبالتالي يص تخدام أي ش حرمان المحكوم عليه من اس

ات إلكتروني ب، ومن جانب نظام معلوم ذا من جان ان بحق المتهم، ه ة للحرم د الفترة الزمني دون تحدي " ب

ة في إرجاع موقعه الإلكتروني أو آخر احتمالية التحايل من  ص تخدام البرامج المتخص قبل المتهم باس

  حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي. 

 ً   وضع المحكوم عليه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل: -ثالثا

أورد المشرع الإماراتي حالات الدفاع الاجتماعي في الفصل الأول من الباب الثامن من المرسوم   

نة ٣١ن اتحادي رقم (بقانو أن الجرائم والعقوبات في المواد ( ٢٠٢١) لس )، وهي عبارة ١٤٠-١٣٨بش

ي، حالة اعتياد الإجرام، وحالة الخطورة الإجرامية.  عن ثلاثة حالات هي: حالة المرض العقلي أو النفس

ت المواد ( ا بين اعي ١٤٧-١٤١كم اع الاجتم دف دابير ال ه ت اب ذات اني من الب ل الث التي يمكن ) من الفص

ا لمواجهة حالات الدفاع الاجتماعي، والتي من بينها: تدبير الإيداع في مأوى علاجي ووفقاً للمادة  ١اتخاذه

أن الجرائم والعقوبات١٤٢/٢( وم بقانون اتحادي بش وم بقانون ٥٩، والمادة () من المرس ) من المرس

ائعات والجرائم الإلكترونية أن مكافحة الش تم الحكم بإيداع المتهم في مأوى علاجي، ، فإنه إذا اتحادي بش

ة أن تعرض التقارير الطبية ذات العلاقة بحالة المحكوم عليه  ه يجب على المحكمة الجزائية المختص إن ف

هر، ويجوز للمحكمة أخذ  تة أش خلال فترات دورية مختلفة، بحيث لا يجوز أن تزيد أي فترة منها عن س

    .٢اتضح أن حالته تسمح بذلك رأي النيابة العامة لإخلاء سبيله إذا

داع    ة إي ة ترى أن طبيع احث لإلا أن الب أهي أوى علاجي أو مركز ت ارض مع المبتز في م ، يتع

أوى العلاجي داع في الم دة الإي بق لم د المس ، حيث يتوقف هذا الأمر على الحالة العقلية والتأهيلي التحدي

  تسمح بإنهاء فترة التدبير وإخلاء سبيله.  حالته ما إذا كانت للمبتز المحكوم عليه،والنفسية والصحية 

                                                
  .٣٩٩عبد الغني قاسم الشعيبي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات، مرجع سابق، ص  ١
 .٣١١م، ص ٢٠١٣أحمد فاروق زاهر، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، الشارقة، مطبوعات الجامعة،  ٢
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 ً   إغلاق الموقع الذي ارتكبت فيه الجريمة: -رابعا

البة للحقوق والتدابير المادية في المادة    رع الإماراتي إغلاق المحل كأحد التدابير الس نظم المش

أن الجرائم والعقوبات، بقولها "فيما عدا ١٣٣( وم بقانون اتحادي بش ة التي ) من المرس الحالات الخاص

ة عمله وفقاً للمادة  خص من ممارس ينص فيها القانون على الإغلاق، يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع ش

ت  ١٣١ اً للمحل وق الك ان م ل إذا ك ذا العم ه ه ارس في ذي يم إغلاق المحل ال أمر ب انون، أن ت ذا الق من ه

تتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل أو ارتكاب الجريمة وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة . ويس

رته أم  طة المحكوم عليه أم أحد أفراد أس واء أكان ذلك بواس ها في المحل ذاته، س ناعة نفس التجارة أو الص

ه المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يتناول  د أحر ل ه ق خص آخر يكون المحكوم علي أي ش

  له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة".الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون 

رع الإماراتي على هذا التدبير في المادة ( أن الجرائم الإلكترونية، فقد نص المش ) من ٥٩وبش

وم بقانون اتحادي رقم ( نة ٣٤المرس ائعات والجرائم الإلكترونية، وأجاز  ٢٠٢١) لس أن مكافحة الش بش

ة أن تغلق الموقع الذي ارتكبت فيه الجريمة الإلكترونية  ن ذلك متى أمك –إغلاق جزئي أو كلي  –للمحكم

تخدم على  اب المس در أمراً بإغلاق الموقع الإلكتروني أو حس فنياً، وعليه فإنه يجوز للمحكمة أن تص

ل الاجتماعي  يلة التواص طته تم ارتكاب جريمة الابتزاز والتهديدوس عاد ، وذلك للحيلولة دون إبالذي بواس

  .١ارتكاب جرائم أخرىالمبتز مرتكب الجريمة والمحكوم عليه من استخدام الموقع في 

دبير "إغلاق الموقع المخالف إغلاقاً كلياً أو جزئياً متى أمكن ذلك فنياً" من  ذ ت وفي الغالب يتم تنفي

ات المتبعة لديهم ولكل حالة  ياس لطات الإدارية أو الأجهزة الأمنية المعنية، وفقاً للإجراءات والس قبل الس

ائل  –من على حده  اب على إحدى وس ة أعمال تقنية المعلومات، أو موقع إلكتروني، أو حس محل لممارس

  .  ٢وباتخاذ الوسائل التقنية والفنية اللازمة لإغلاقه –التواصل الاجتماعي، أو بريد إلكتروني 

ري في المادة ( رع المص نة ١٧٥) من القانون رقم (٣٨كما نص المش أن جرائم  ٢٠١٨) لس بش

مات على تدبير الغلق في حالة عدم حصول الشخص الاعتباري على ترخيص مزاولة النشاط تقنية المعلو

رط  اط، ولكن بش ي بغلق النش ل على هذا الترخيص فيكون على المحكمة أن تقض أو المهنة، فإذا لم يحص

ول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية.  اط الحص ب لمزاولة هذا النش د تطل انون ق أن يكون الق

ار ادة (وأش ة التي ارتكبت فيها الجريمة، وحدد ٧ت الم انون على حجب المواقع الإلكتروني ) من ذات الق

إجراءات وضوابط حجب المواقع، بهدف حماية القيم والأخلاق المجتمعية وحقوق الأفراد وخصوصياتهم، 

دار قرار الحجب للمواقع المخا ة مهمة إص ري لجهة التحقيق المختص رع المص لفة، مع وقد أوكل المش

ذكرة  ة وتحرير م ة المختص رورة أن تقوم بعرض أمر الحجب على المحكم ات التحقيق بض إلزام جه

در  ك الإجراء، بحيث تتولى المحكمة مهمة التعقيب عليه وتص اب التي دعت لاتخاذ ذل ب ا والأس برأيه

 ً     .٣قرارها في الأمر مسببا

أن، ترى الباحثة أن  وم بقانون اتحادي وفي هذا الش نة ٣٤رقم (المرس أن مكافحة  ٢٠٢١) لس بش

ة،  ائعات والجرائم الإلكتروني طته الش قد أغفل تدبير الحجب النهائي للموقع الإلكتروني المرتكب بواس
                                                

 .٤١٦مؤيد محمد علي القضاة، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، مرجع سابق، ص  ١
 .٣٤٤مؤيد محمد علي القضاة، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، مرجع سابق، ص  ٢
 .٢٥٥عبد الرازق الموافي، شرح قانون العقوبات لدولة الإمارات، مرجع سابق، ص  ٣
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تخدام أمر  ر اس رع الإماراتي قص جريمة الابتزاز والتهديد، وحل محله تدبير إغلاق الموقع، كما أن المش

وع فقط دون غيرها، على الرغم من أهمية هذا الإجراء خلال مرحلتي  إغلاق الموقع على محكمة الموض

تمرار وقوع الجريمة طوال فترة التحقيق طالما لم يتم  تدلال والتحقيق، الأمر الذي قد يترتب عليه اس الاس

  حجب الموقع وانتظار صدوره من محكمة الموضوع التي قد لا ترى وجوباً لصدوره. 
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  الخاتمـة

ل الاجتماعي خلال هذا البحث تم تحديد    ائل التواص ود بجريمة الابتزاز والتهديد عبر وس المقص
ا، و انوني  التعرفودوافعه ان الق ادي والمعنويعلى البني ا الم ان ركنه ة من خلال بي ذه الجريم ، له

تعراض العقوبات والتدابير الجزائية المقررة لها ري واس ريع الإماراتي والمص يتبقى  ، وعليه لمفي التش
  النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، وذلك على النحو الآتي:سوى عرض أهم 

  النتائج -أولاً 

يلة  .١ ائل التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث ليس هناك وس ائل الابتزاز والتهديد بتعدد وس تتعدد وس
ة  باً لممارس ائل تعد مجالاً خص حيته، باعتبار أن تلك الوس تغلال ض محددة يلجأ إليها المبتز لاس

واء كان التهديد  رف أو الاعتبارالمبتز مبتغاه وتحقيق أهدافه، س اس بالش مر ، الأمن خلال المس
غوط المبتز  حية تقع تحت وطأة ض رع الإماراتي لالذي يجعل الض تحقيق غاياته، لذلك حدد المش

يلة تقنية معلومات، ويدخل  بكة معلوماتية أو وس تخدام ش ائل الابتزاز والتهديد عن طريق اس وس
 ن ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة الذكية وما في حكمها.م

د  .٢ دي ة الابتزاز والته ادي لجريم ح أن الركن الم لوك الإجرامي  الإلكترونياتض يقوم على الس
ل الاجتماعي، ويجب أن يكون  ائل التواص تخدام وس المتمثل في فعل الابتزاز أو التهديد باس

د مر دي لوك الابتزاز أو الته ه القيام بفعل أو الامتناع عنه، ويتحقق الس ب من المجني علي اً بطل فق
ديد، فهي جريمة  د فعلي الابتزاز أو الته ارتكاب الجاني أح د ب دي الإجرامي لجريمة الابتزاز والته

 تقع بطريق الارتكاب، ويعني ذلك أن تلك الجريمة ذات طبيعة إيجابية.

ح أن  .٣ ائل جريمة الابتزاز أو التهديد ااتض بكة المعلوماتية أو إحدى وس تخدام ش لمرتكبة باس
د الجنائي  رورة أن يتوافر لهذه الجريمة القص ل الاجتماعي تعد جريمة عمدية، مع ض التواص

ريه العلم والإرادة،  د الجنائي العام بعنص قيه: القص تعمل بش حيث يجب أن يعلم الجاني بأنه اس
ل الاجتماعي في ارتكاب فعل الا يلة التواص ل بتزاز والتهديد بحق المجني عليه لدفعه للقيام بفعوس

ل  يلة التواص أو الامتناع عنه، كما يجب أن تتجه إرادته إلى ارتكاب الابتزاز والتهديد عبر وس
 الاجتماعي لبث الرعب أو الخوف في نفس المبتز أو المجني عليه.

ة مرت تبين .٤ ري لم يميزا بين عقوب اراتي والمص رع الإم ل من المش ة الابتزاز أن ك كب جريم
راً  –والتهديد الإلكتروني  ريكاً مباش بب، متى ارتكب أي من  –فاعلاً كان أم ش ريك بالتس والش

انونين، وعليه فإنه يتم تطبيق الأحكام العامة في قانون العقوبات،  ام هذين الق ة أحك الجرائم بمخالف
بب في الجريمة ومرتكبها من حيث  ريك بالتس اواة الش العقاب أحد أحكامها، أي والتي تعد مس

ترك فيها وأن يوقع عليه  ريك النص الخاص بالجريمة التي اش ي أن يطبق على الش التزام القاض
 العقوبة المقررة في هذا النص.

دد  .٥ ائل التواص الابتزاز والتهديدفي حال ارتكاب جريمتي  العقوبةالمشرع الإماراتي ش ل عبر وس
رفهم أو اعتبارهم، إلا أن  على أفراد، نظراً لخطورتها الاجتماعي يما ما يخدش ش المجتمع، لاس

ري قد ج رع المص يق الحدودالمش ديد العقوبة في أض ديد العقوبة عل تش ، حيث حدد حالات تش
 المقضي بها لتكون السجن المشدد على سبيل الحصر دون تزايد أو توسع فيها.

رع الإماراتي  .٦ ح أن المش ري، اتض رع المص أغفل تدبير الحجب على عكس ما نص عليه المش
طته جريمة الابتزاز والتهديد، وحل محله تدبير إغلاق  النهائي للموقع الإلكتروني المرتكب بواس
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وع فقط  تخدام أمر إغلاق الموقع على محكمة الموض رع الإماراتي اس ر المش الموقع، كما قص
تدلال والتحقيق، الأمر الذي دون غيرها، ع لى الرغم من أهمية هذا الإجراء خلال مرحلتي الاس

تمرار وقوع الجريمة طوال فترة التحقيق طالما لم يتم حجب الموقع وانتظار  ب عليه اس د يترت ق
  صدوره من محكمة الموضوع التي قد لا ترى وجوباً لصدوره.

 ً   التوصيات: -ثانيا

العق .١ ة ب وص المتعلق ل النص دي ة تع ا جريم ة، ومنه روع في الجرائم الإلكتروني ة المقررة للش وب
تها العقابية في  ياس ري، حتى تتفق مع س ريع الإماراتي والمص الابتزاز والتهديد، في كل من التش

 هذا القانون، حيث ساوى المشرعين في العقاب بين الشريك والفاعل الأصلي.

حية الابتزاز والتهديد الإلكتروني بالغ أم  .٢ رع الإماراتي أن يفرق بين ما إذا كانت ض ندعو المش
ة فيما بينهما،  ذهني ة وال درات العقلي ك للاختلاف في الق ل، رجل أو امرأة، وذل وذلك من خلال طف

 في العقوبة المقررة ضد مرتكب الجريمة. على ذلك، وتوضيح الفرق صراحة  النص

ديد العق .٣ ل الاجتماعي تش ائل التواص وص المنصوبة المقررة لجريمة الابتزاز والتهديد عبر وس
ائعات والجرائم الإلكترونية قانونعليها في  اً في الإماراتي مكافحة الش وص تخ، وخص دام حال اس

ائل الإكراه التي تؤثر على إرادة المجني عليه، الجاني  يلة من وس  لكعلى ذفي حال ترتب  أووس
 التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الانتحار والوفاة.، وتلحق بالمجني عليه أضرار جسيمة

افة تدابير جزائية جديدة بحق  .٤ رع الإماراتي بإض ري أن يحذو حذو المش رع المص ندعو المش
ب الموقع، ولكون  دبيري الغلق وحج ث لم ينص إلا على ت ة، حي مرتكبي الجرائم الإلكتروني

 لوقاية أفراد المجتمع من الإجرام المستحدث.فعالة التدابير الجزائية أدوات تشريعية 

رع الإمار .٥ ائل تقنية المعلومات" ندعو المش تخدام وس اتي أن يحدد مدة تدبير "الحرمان من اس
وص عليها في المادة ( ائعات والجرائم الإلكترونية، حيث أن قانون ) من ٥٩المنص مكافحة الش

ة  د من الإجراءات الإداري ه العدي يتبع دبير على أرض الواقع س ذا الت ة تطبيق ه ة، المعقدوالأمني
يما وأنه في ظل الح رة لاس ر، ياة المعاص ل الاجتماعي في الوقت الحاض ائل التواص بحت وس أص

  واقعاً يفرض نفسه على المجتمع في كافة المجالات والأعمال.  

افحة جرائم تقنية المعلومات، والنص  .٦ انون مك ادة النظر في ق ري إلى إع رع المص دعو المش ن
بحت ترتكب بو راحة على بعض الجرائم التقليدية التي تطورت وأص ائل التواصص طة وس ل اس

 الاجتماعي، ومنها الابتزاز والتهديد، وإدراجها في نصوص عقابية رادعة تتناسب وخطورتها.



 - ٣٠ -

  قـائمـة المصـادر والمـراجـع

  الكتب: -أولاً 
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 .٢٠١٦النهضة العربية، 

افحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات  .١١ انون مك رح ق د اللطيف الموافي، ش د الرازق عب ية العربعب

  .٢٠١٦المتحدة، الكتاب الأول، معهد دبي القضائي، دبي، 
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  .٢٠٢١العامة للجريمة والجزاء الجنائي، دار الحافظ للنشر، دبي، 

  .٢٠١٧منشورات زين الحقوقية، بيروت،  عمار عباس الحسيني، جرائم الحاسوب والإنترنت، .١٣

ورات  .١٤ ة في مواجهة جرائم التكنولوجيا الحديثة، منش م، الحماية القانونية للحياة الخاص ن قاس محمد حس

 .٢٠١٥الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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ات  .٢٠ بل مواجهتها، مركز البحوث والدراس رى، محمد الهنائي: الجرائم الإلكترونية وس محمد الأمين البش

 .٢٠١٥أبوظبي،  الأمنية والشرطية،

رعية  .٢١ عية والش ة الجنائية الوض ياس ي، التدابير الاحترازية في الس باح القاض ة درا -محمد محمد مص س

 .٢٠٠٨مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 

م العام  .٢٢ رح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي: القس اة، ش د محمد علي القض الجريمة، مكتبة  -مؤي
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  .٢٠٢١، ٣٧، العدد ١٠والسياسية، جامعة كركوك، العراق، المجلد 
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